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 (*) الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة في التشريع العراقي

  عبدالباسط علي جاسم .د.م.أ
  ساعد الم العامةون الماليةأستاذ قان

 جامعة الموصل/كلية الحقوق   

   المستخلص
  

أن دور الموازن  ة العام  ة لا یكتم  ل بمج  رد التح  ضیر والاعتم  اد والتنفی  ذ ب  ل  
مرحل  ة الرقاب  ة عل  ى تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة للتأك  د م  ن م  دى  لاب  د م  ن الم  رور ف  ي 

وتتن وع أوج ھ الرقاب ة    . انطباق تقدیرات الموازنة العامة على م ا تحق ق منھ ا فع لاً           
المالیة فھي رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لھا إذ نظرنا إلیھ ا م ن حی ث توقیتھ ا          

  .یھا من حیث مصدرھا وھي رقابة إداریة أو تشریعیة أو مستقلة إذ نظرنا إل
 
  

Abstract 
     The role of general balance does not get completed by just 
preparation, dependence, and application, but it should get 
through the stage of supervision on applying the general 

                          

  . القسم الاول ٢٤/١٠/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٢١/٩/٢٠١٠أستلم البحث  في (*) 
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 balance in order to make sure of the extent of conformity of 
the estimations of general balance with what has been really 
achieved. 
     The sides of financial supervision vary, there is a 
precedent, subsequent, or contemporary supervision. If we 
look at it from the timing view, we can see an administrative, 
legislative, or dependent supervision, since we took its source 
in consideration. 

 :المقدمة 
للموازن  ة العام  ة أھمی  ة كبی  رة ف  ي تحقی  ق الأھ  داف المخط  ط لھ  ا ف  ي حی  اة      
المجتمع فمن خلالھا یمكن معرفة توجھ الدولة فھ ي بح ق تع د م رآة عاك سة لفل سفة           
النظام السیاسي الحاكم في الدولة وم ن اج ل المحافظ ة عل ى قدس یة الأم وال العام ة         

ان ذل  ك بتح  صیل الإی  رادات أم بإنفاقھ  ا   الت  ي تت  ضمنھا الموازن  ة العام  ة س  واء أك    
أي أن . وضرورة المحافظة علیھا الأم ر ال ذي یتطل ب ف رض جھ از رق ابي محك م          

دور الموازن  ة العام  ة لا یكتم  ل بمج  رد التح  ضیر والاعتم  اد والتنفی  ذ ب  ل لاب  د م  ن   
الم  رور ف  ي مرحل  ة الرقاب  ة عل  ى تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة للتأك  د م  ن م  دى انطب  اق     

وتتنوع أوجھ الرقابة المالیة فھي . لموازنة العامة على ما تحقق منھا فعلاً تقدیرات ا
رقابة سابقة أو لاحقة أو معاصرة لھا إذ نظرنا إلیھا من حی ث توقیتھ ا وھ ي رقاب ة            

  .إداریة أو تشریعیة أو مستقلة إذ نظرنا إلیھا من حیث مصدرھا 
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  أھمیة البحث: أولاً 
ن الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة لھا دور تأتي أھمیة البحث بصفة أ

كبیر في تحقیق النتائج المرجوة مع ما جاء في وثیقة الموازنة فضلاً عن أن الرقابة 
ضرورة لازمة لكي تتم عملیات التنفیذ طبقاً للقواعد القانونیة والمالیة السائدة ووفقاً 

ي تت ضمنھا الموازن ة العام ة بكفای ة     للخطة العامة للدولة وتحقق الأھداف العامة الت     
عالیة وحمایة المال العام وما یعكسھ ذلك م ن آث ار ایجابی ة عل ى الاقت صاد الق ومي             

  .والاستقرار الاقتصادي 
  مشكلة البحث: ثانیاً 

تكمن مشكلة البحث في الإشكالات التي یثیرھا قانون الموازنة العامة للدول ة      
 ھن  اك ص  رف مب  الغ طائل  ة وقل  ة ف  ي    ولاس  یما ف  ي الوق  ت الحاض  ر وخاص  ة وان  

الخدمات أي إنفاق كبیر لا یتناسب مع مستوى الخ دمات أي وج ود ھ در ف ي الم ال         
العام قیاساً إلى تعدد الأجھ زة الرقابی ة ف ي البل د مم ا أدى إل ى ح صول فج وة كبی رة           

  .یتطلب الأمر معالجتھا من خلال وضع جھاز رقابي كفوء 
  فرضیة البحث: ثالثاً 

لبحث في موضوع الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة الإجاب ة    یستلزم ا 
  :على السؤال الأتي 

 دولة قیاساً إلى الإنفاق الكبیر ما ھو السبب في قلة الخدمات المقدمة من قبل ال
الذي یفترض أن یكون ھناك تناسب طردي ب ین الإنف اق والخ دمات ، حی ث أذ زاد          

كس صحیح ، فھل یكون السبب في ضعف الجھاز الإنفاق زادت معھ الخدمات والع
الرق  ابي ب  صوره المختلف  ة ال  ذي ب  دوره ی  ؤدي إل  ى ض  عف عم  ل ال  سلطة التنفیذی  ة    

  .وبالتالي إلى انتشار ظاھرة الفساد الإداري والمالي 
  ھدف البحث: رابعاً 

یھ  دف البح  ث إل  ى دراس  ة الرقاب  ة عل  ى تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة للدول  ة ف  ي       
الأردن  ي ، الم  صري ،  (ي م  ع إج  راء دراس  ة مقارن  ة للت  شریعات   الت  شریع العراق   

م   ع الإش   ارة للأس   اس الت   اریخي المعتم   د لھ   ذه الت   شریعات  ) ال   سوري واللبن   اني
للوق  وف عل  ى م  ا ت  ضمنتھ ھ  ذه الت  شریعات م  ن  ) كالت  شریع الانكلی  زي والفرن  سي(

  لمعرفة والوصول ) التطبیقي(أحكام سواء أكان ذلك في المجال النظري أم العملي 
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مدى اتفاق ھذه التشریعات مع التشریع الضریبي العراقي من عدمھ من اجل تفعیل      
  .دور الرقابة وتطویره 

  منھجیة البحث: خامساً 
اعتمد البحث أسلوب المنھج الوصفي التحلیلي المقارن بین الق انون العراق ي            

للبن اني وك ذلك    والقوانین العربیة المتمثلة بالقانون الأردني والمصري والسوري وا       
الق  وانین الأجنبی  ة كالق  انون الانكلی  زي والفرن  سي ف  ضلاً ع  ن إج  راءات تطبیقی  ة       

  .للأنظمة المشار إلیھا أعلاه 
  نطاق البحث: سادساً 

ترك   ز نط   اق البح   ث عل   ى جان   ب نظ   ري ی   شمل دراس   ة قانونی   ة مقارن   ة   
دیة للموضوع وجانب عملي یشمل دراسة تطبیقیة مع عدم إغفال الجوانب الاقت صا    

  .للموازنة وذلك لاستكمال الفائدة المرجوة لھذه الدراسة 
  ھیكلیة البحث: سابعاً 

لبلوغ ما تقدم تتوزع مادة البحث العلمي على ثلاثة مباحث ی سبقھا مطل ب تمھی دي          
  :وكما یأتي 

لمح ة تاریخی ة ع ن ن شوء الرقاب ة عل ى تنفی ذ الموازن ة العام ة          : المطل ب التمھی دي   
  .للدولة 

  .الرقابة الإداریة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة : ول المبحث الأ
  .الرقابة التشریعیة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة : المبحث الثاني 
  .الرقابة المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة : المبحث الثالث 

اح  ث وتحت  وي عل  ى ع  رض لأھ  م الاس  تنتاجات الت  ي توص  ل إلیھ  ا الب      : الخاتم  ة 
  .والمقترحات التي تمثل إسھاماً متواضعاً في البحث العلمي 
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  :المطلب التمھیدي
  لمحة تاریخیة عن نشوء الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة

عرف  ت الرقاب  ة ف  ي الع  صور القدیم  ة بوص  فھا ذات دور رئ  یس ف  ي تنظ  یم      
غریق والرومان ، ووردت المجتمع ومؤسساتھ ، فقد عرفھا المصریین القدماء والإ    

في مسلة حمورابي الكثیر من الأحكام المتعلقة بتنظیم المعاملات المالیة والتجاری ة       
والتي كان ت تقت ضي م سك س جلات المعاب د وأموالھ ا وعرف ت مفھ وم نقدی ة النفق ة                 
للفقراء في ظل وجود نظام عقوب ات رادع وم شدد لك ل م ن ی سرق أو یعت دي عل ى               

) Nebuchan dnezzorنبوخ ذ ن صر   (  ، وعن دما ت ولى المل ك   )١(أم وال المعاب د تل ك   
اوج  د نظ  ام الرقاب  ة عل  ى المخ  زون ، فف  ي فت  رة ح  صاد      . م. ق٥٦٢-٦٠٥الحك  م 

المحاصیل الزراعیة كانت توضع أنیة فخاریة یمیز غطاؤھا بلون معین كل ع ام ،      
ع دد  ویختلف ھذا اللون عن ألوان الأعوام السابقة وبھذا الأس لوب ك ان ی تم معرف ة         

   .)٢(سنوات تخزین تلك المحاصیل
السیاسة من اجل حمای ة الخزین ة   (وفي العھد الیوناني جاء في كتاب أرسطو      

ضد السلب عن طریق الاحتی ال ینبغ ي ص رف الأم وال العام ة جھ اراً تح ت س مع             
  ي أماكن الحفظ ـابات فـن الحسـا یجب إیداع نسخ مـا ، كمـة بأكملھـوبصر المدین

  
  
  
  
  

                          

 ،  ٢، دار مجدلاوي للنـشر والتوزيـع ، ط        ) ابة المالية العليا  الرق(فهمي محمود شكري    ) ١(
 . وما بعدها ١١ ، ص١٩٨٥عمان ، 

، دراسـة مقارنـة مـع       ) الرقابة على أداء الخدمات العامة    (مصطفى ممدوح محمد    . د) ٢(
التطبيق على الشرطة في جمهورية مصر العربية ، أطروحة دكتوراه ، أكاديمية الشرطة  

  .٩ ، ص١٩٩٠لعليا ، ، كلية الدراسات ا



  
  
  
  
  
  
  

  الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة في التشریع العراقي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٧٧
  

 ، أما سقراط فقد تحدث عن الرقابة بم ضمون إدارة أو توجی ھ وح دات          )١()المختلفة
وبھذا یمك ن الق ول إن الرقاب ة         . )٢(منظمة كالجیوش والھیئات الاجتماعیة السیاسیة    

یة ، الت  ي كان  ت تم  ارس عل  ى الإدارة العام  ة ف  ي الم  دن الیونانی  ة ھ  ي رقاب  ة ش  عب    
ة الإداری  ة فكان  ت تمارس  ھا لجن  ة ة كاف  ة أم  ا الرقاب  یمارس  ھا المواطن  ون ف  ي المدین  

خاصة في وقت لاحق تتم عند نھایة خدمة الموظف من خ لال لجن ة خاص ة تت ولى        
وف ي العھ د    . )٣(ھا إل ى محكم ة ش عبیة     لاتھ وحساباتھ ال سابقة ، ث م تق دیم        فحص سج 

الروم  اني ت  ولى وال  ي م  صر مھم  ة المراق  ب الم  الي الن  شط عل  ى جبای  ة ال  ضرائب  
شخ صھ ، ی ساعده ف ي ذل ك الم شرف الم الي       بلإمبراط ور  ومسؤول عن ذل ك أم ام ا     

)Dollxels (   ال  ذي ك  ان ینف  ذ أوام  ر ال  والي ولاس  یما ف  ي مج  ال الرقاب  ة عل  ى تق  دیر
الضرائب وتحصیلھا ، كما ظھرت وظیف ة مراق ب م الي للح سابات الخاص ة وھ ي          
الم  سائل المالی  ة غی  ر العادی  ة لتح  صیل الغرام  ات الت  ي تترت  ب عل  ى ع  دم احت  رام    

 ، )٤(وانین ، ول  ھ أن یوق  ع العقوب  ات الت  ي تمكن  ھ م  ن القی  ام بھ  ذا الاخت  صاص     الق  
 ف ي ع ام   صر الروماني أیضا وظیف ة المحت سب    وجد في الع   وبجانب وظیفة الرقیب  

م وھي وظیفة رقابیة مالیة تشبھ وظیفة دیوان المحاسبة في العصر الحالي . ق٣٦٧
 مارس اختصاصات مالیة م وجدت وظیفة المحققین ، وكانت ت. ق٣١٧ومنذ عام 

                          

، دراسـة  ) استقلال أجهزة الرقابة المالية العليـا    (صادق الحسني   . طارق الساطي ود  . د) ١(
مقارنة وبوجه خاص في الإمارات العربية المتحدة ، المجلة العربية للإدارة ، تـصدرها            

 ،١٩٩٠ ، ٤ ، عـدد  ١٤المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمـان ، الأردن ، المجلـد       
  .١٤ص

  .١١مصطفى ممدوح محمد ، المصدر السابق ، ص. د) ٢(
، ) الرقابة الإدارية بـين القـانون الإداري وعلـم الإدارة العامـة           (عيد مسعود الجنهي    ) ٣(

   .١٢٩ ، ص١٩٨٣أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
العربية للنشر ، القاهرة ،     ، دار النهضة    ) تاريخ القانون المصري  (فتحي المرصفاوي   . د) ٤(

 . وما بعدها ٣٠٢ ، ص١٩٨٧
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وجنائیة ، إذا كان مجلس الشیوخ یختص بممارسة الرقابة عل ى الحك ام بع د انتھ اء         
  . )١(مدة ولا یتھم عن أعمالھم السابقة

) الح سبة (أما في العصر الإسلامي فقد أطلق عل ى الرقاب ة المالی ة بم صطلح       
فعل   ھ ، وھ   ي الأم   ر ب   المعروف إذا ظھ   ر ترك   ھ والنھ   ي ع   ن المنك   ر إذا ظھ   ر    

والمعروف ھو كل قول وفعل وقصد حسنھ الشارع وأمر بھ ، والمنكر ھو كل ق ول       
وفع  ل وق  صد قبح  ھ ال  شارع ونھ  ى عن  ھ ، وت  شتمل الح  سبة عل  ى جوان  ب عدی  دة لا  
ح  صر لھ  ا م  ن حی  اة الف  رد والجماع  ة ف  ي المجتم  ع الإس  لامي ، حی  ث أن مج  ال        

 وال سلوكیات الاجتماعی ة   المعروف أو المنكر یمكن أن یمت د إل ى مختل ف العلاق ات          
والاقتصادیة والإداریة والسیاسیة وغیرھا ، وم ن الطبیع ي ان تك ون الرقاب ة عل ى             

   .)٢(الأموال العامة الإسلامیة مشمولة بھذا المعنى الواسع للحسبة
أما في أوربا فكانت بریطانیا ھي أول دولة أوربیة حدثت بھا تط ورات أدت       

 تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة ب  المفھوم الحقیق  ي لھ  ذه  إل  ى ظھ  ور الرقاب  ة الت  شریعیة عل  ى
الرقابة والذي تطلب وجود دولة موح دة وس لطة ت شریعیة منف صلة ع ن الحكوم ة ،        

وال صادرة ع ام   ) Magna charta(فك ان الف ضل الكبی ر یع ود لوثیق ة العھ د الأعظ م        
دأ  التي وضعت الحجر الأساس لنشأة الرقابة البرلمانی ة ، كم ا أك د ھ ذا المب            ١٢١٥

 ، ث م وثیق ة   ١٦٢٨ال صادر ع ام   ) Petition of Rights(أی ضاً ف ي إع لان الحق وق     
  اء ــذي اعتبره الفقھــ وال١٦٨٩-١٦٨٨عام ) The Bill of Rights(دستور الحقوق 

  
  

                          

، دراسة قانونية مقارنـة ، مكتبـة دار   ) دور رقابة ديوان المحاسبة   (عبد الرؤوف جابر    ) ١(
 . وما بعدها ١٤ ، ص١٩٩٧ ، عمان ، ١الثقافة للنشر والتوزيع ، ط

ة الماليـة العامـة بـين    الإدار(نائل عبد الحافظ العواملة  . د: لمزيد من التفصيل يراجع     ) ٢(
محمود .  ؛ د  ٢٦٧ ، ص  ١٩٩٠ ،   ٢، الجامعة الأردنية ، عمان ، ط      ) النظرية والتطبيق 

، دار  ) المالية العامة والنظام المـالي فـي الإسـلام        (حسين الوادي وزكريا احمد عزام      
 . وما بعدها ٣٣٤ ، ص٢٠٠٠ ، عمان ، ١المسيرة ، ط
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 ، وبھ ذا امت  ازت انكلت را ع  ن س ائر ال  دول    )١(الانكلی ز ھ و دس  تور انكلت را الح  دیث   
 . )٢(ى الحكومة وحریة الرأي والصحافة والفردبمظھرین ھما الرقابة البرلمانیة عل    

كم  ا وعرف  ت الرقاب  ة المالی  ة ف  ي فرن  سا ب  شكل واض  ح ولاس  یما بع  د ن  شوء غرف  ة    
م ١٢٥٦محاسبة باریس كسلطة مراقبة مالیة وق د أن شأھا المل ك س انت ل ویس س نة         

وأوكل إلیھا مھمة فح ص الح سابات وإص دار الأحك ام المتعلق ة بھ ذه الح سابات ث م               
 اذ ١٧٨٩فھ  وم الرقاب ة حق  اً لل شعب ف  ي فرن سا بع  د الث ورة الفرن  سیة ع  ام     أص بح م 

أعطی  ت ال  سلطة الت  شریعیة ص  لاحیة الرقاب  ة عل  ى النفق  ات العام  ة وان ك  ان ل  یس    
ا ودلالاتھا إذ لم تكن بالصورة التي ستمارس علیھا الرقابة بعد ذلك من حیث نطاقھ

أم  ا ف  ي  . )٣(ي علی  ھ الانظھ  رت فك  رة موازن  ة الدول  ة وبنودھ  ا كم  ا ھ     آن  ذاك ق  د 
الولایات المتحدة الأمریكیة فان معالم وأسس الرقابة المالیة وجدت بشكل منظم منذ 
ب  دایات الق  رن الماض  ي اذ كان  ت مھم  ة الرقاب  ة المالی  ة ت  ستند إل  ى المراق  ب الم  الي  

 اذ ت  م إن  شاء جھ  از المحاس  بات العام  ة ث  م ص  در ق  انون  ١٩٢١للخزان  ة حت  ى ع  ام 
   .)٤( وقانون إحكام رقابة الكونجرس على الموازنة١٩٤٥ت سنة مراقبة الشركا

أما في العراق فقد بدأت الرقابة المالیة بتأسیس دائرة في وزارة المالیة وذلك   
  تولت أعمال التدقیق على المصروفات ) دائرة عموم الحسابات( باسم ١٩٢٠عام 

  
  

                          

محمد مـصطفى زيـادة ، مكتبـة     . د: نقله للعربية   ،  ) التاريخ الانكليزي (راوس  . ل. أ) ١(
 . وما بعدها ١١٠ ، ص١٩٤٦النهضة المصرية ، القاهرة ، 

. معن عبد القادر آل زكر ، د. د: ، ترجمة ) اقتصاديات المالية العامة(ادموند سيدون . د) ٢(
 عادل فليح العلي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعـة الموصـل ، مطـابع               

  .١١ ، ص١٩٨٥جامعة الموصل ، 
  .٦٤ ، ص١٩٩٠ ، جامعة الموصل ، ١، ط) شريعة حمورابي(عباس العبودي . د) ٣(
   .١٣٨ ، ١٣٥فهمي محمود شكري ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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الح سابات العام ة ذو ال رقم    ثم صدر بعد ذلك قانون دائ رة   . )١(من الناحیة الحسابیة 
 وال  ذي اس  تند ف ي إص  داره إل  ى الق انون الأس  اس العراق  ي لع  ام   )٢(١٩٢٧ ل سنة  ١٧

أما الرقابة البرلمانیة فقد أنشأت بموجب القانون الأس اس     ) ١٠٤( في مادتھ    ١٩٢٥
التي نصت على ح ق البرلم ان   ) ٥٤( أیضاً وتحدیداً في مادتھ      ١٩٢٥العراقي لعام   

بعد ھ ذه النب ذة التاریخی ة ع ن تط ور      . واستیضاحات من الوزراء من توجیھ أسئلة    
الرقاب  ة المالی  ة لاب  د م  ن معرف  ة مفھ  وم الرقاب  ة الأم  ر ال  ذي یتطل  ب تعریفھ  ا لغ  ةً      

  :واصطلاحاً للوقوف على ماھیتھا وكما یأتي 
  :الرقابة لغةً : أولاً 

لأم  ر ، تعن ي الرقاب ة لغ ةً مع اني ع دة فھ  ي تعن ي ق وة أو س لطة التوجی ھ أو ا         
وھي تعني المراجعة أو التفتیش أو الاختبار كما تأتي بمعنى ال سھر والملاحظ ة أو        

وجمیعھ  ا تعن  ي المحافظ  ة عل  ى  . )٣(الحراس  ة أو المحافظ  ة أو الانتظ  ار أو الرص  د
ال  شيء وحراس  تھ ، وتعن  ي أی  ضاً الاحت  راز ، التح  وط والرعای  ة والتتب  ع للأم  ور      

  .والإشراف علیھا 
  
  
  
  

                          

عبد االله النقـشبندي    . د: لمزيد من التفصيل حول نشوء الرقابة المالية في العراق راجع           ) ١(
 ،  ١٩٦٤ ، مطبعة العـاني ،       ١، ط ) مجلس الأشراف والتنظيم  الرقابة المالية ومشروع    (

 . وما بعدها ٣٤بغداد ، ص
   .٢٣/٢/١٩٢٧بتاريخ ) ٥١٥(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ذي الرقم ) ٢(
 ؛ القاموس المحيط ،     ٤٢٤ ، ص  ١٩٥٩لسان العرب ، المجلد الأول ، بيروت ،         : ينظر  ) ٣(

 ١٩٥٨؛ معجم متن اللغة ، المجلد الثاني ، بيروت ،  ٧٧ ، القاهرة ، ص١٩٥٢ ،   ١جـ
   .٨٠٣، ص ؛ محيط المحيط للبستاني١٧٦ ، ص١٩١٣ ؛ المنجد ، بيروت ، ٦٢٧، ص
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من أكث ر الم صطلحات الت ي    ) Control(الانكلیزیة جاء لفظ رقابة    وفي اللغة   
   :)١(تحمل معانٍ متعددة ومختلفة في الوقت ذاتھ نذكر منھا ما یأتي

ü   تحم  ل معن  ى مراجع  ة ال  شيء أو فح  صھ للتأك  د م  ن ص  حتھ أو ح  سن س  یره أو
  ) .To check or verify(مقارنة شيء بما ورد في مصدر أو أصل 

ü ة مع معیار أو مستوى تحمل معنى المقارن)To compare with a standard. ( 
ü  تحمل معنى القوة أو سلطة التوجیھ)Power of directory. ( 
ü  تحمل معنى السھر والملاحظة)Surveillance. ( 
ü  وتحمل معنى التنظیم أو الضبط أو التعدیل)To regulate. ( 
ü  وتحمل معنى التفتیش)Inspection. ( 

اني كلمة الرقابة في اللغة الانكلیزیة فانھ یمك ن لن ا مم ا       وبالرغم من تعدد مع   
  :تقدم تحدید ثلاث اتجاھات متمیزة لمعنى كلمة الرقابة ھي 

المراجعة أو الفحص أو المقارنة للتأكد من صحة شيء م ا أي یھ تم    : الاتجاه الأول   
  .بالجانب الوظیفي ویركز على الأھداف 

  .التوجیھ أو القیادة: الاتجاه الثاني 
  .الضبط أو التنظیم أو التعدیل : الاتجاه الثالث 

فی  شیر إل ى أن ھ  ذه الكلم  ة  ) Control(أم ا المعن  ى اللغ  وي للكلم ة الانكلیزی  ة   
وتت   ألف م   ن مقطع   ین المقط   ع الأول   ) Controis(م   شتقة م   ن الكلم   ة الفرن   سیة   

)Contre (    أم ا المقط ع الث اني)role (      وك ان یق  صد ب ھ ال سجل ال ذي یت ضمن أس  ماء
فكان یقصد بھ ال سجل الآخ ر ال ذي یحت وي أس ماءً ی راد          ) Contre(معینة أما مقطع    

مطابقتھ ا م ع الأس ماء ال واردة بالقائم ة الأول ى للتحق ق م ن س لامتھا ، أي أن كلم  ة          
)Control (تحمل معنى الرقابة)وبالرغم من وجود عدة معانٍ للمصطلح  . )٢  

                          

الرقابة على أداء الجهاز الإداري دراسة علمية وعملية في الـنظم     (رمضان محمد بطيخ    ) ١(
صطفى ممدوح محمد    ؛ م  ١٤ ، ص  ١٩٩٦، دار النهضة العربية ، القاهرة ،        ) الإسلامية

   .٤٠، مصدر سابق ، ص
   .٢٤عيد الجهني ، مصدر سابق ، ص.  ؛ د١٤رمضان بطيخ ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
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 إلا أن ھذا المصطلح قد تم تعریبھ مثل تحكم وضبط وسیطرة) Control(الانكلیزي 
   .)١(وبالإجماع بمعنى رقابة

  :الرقابة اصطلاحاً : ثانیاً 
لق  د أورد الفقھ  اء ع  دة تع  اریف للرقاب  ة بمعناھ  ا الع  ام ، اختلف  ت ب  اختلاف       

  :الزاویة التي ینظر منھا ، وتمیزت ھذه التعاریف في ثلاثة اتجاھات ھي 
الجان  ب ال  وظیفي للرقاب  ة ویرك  ز عل  ى    یھ  تم ھ  ذا الاتج  اه ب : الاتج  اه الأول 

الأھداف التي تعمل الرقابة إلى تحقیقھا فھو یھ تم بت وافر عملی ات معین ة تمك ن م ن           
التحق ق  ( ، ل ذا فق د عرف ت بأنھ ا     )٢(تحقیق الرقابة وتضمن تحدیده الأھداف المقررة  

م  ن أداء العم  ل وتنفی  ذ الب  رامج وف  ق الأھ  داف المنوط  ة ب  التنظیم ووف  ق القواع  د       
لإجراءات والتعلیمات والأوامر التي تصدر من المستویات المختلف ة ف ي التنظ یم         وا

   .)٣()لتنفیذ ما تقدم
مجموعة الأعمال المتعلقة بمتابعة تنفیذ الخطة وتسجیل (وعرفت أیضاً بأنھا 

 الأرقام التي تتحقق ، وتحلیلھا للتعرف على مدلولاتھا ثم اتخاذ ما یلزم من 
 
 
 
  
  
  
  

                          

   .١٩٨٤ عربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، –منير البعلبكي ، قاموس انكليزي ) ١(
جامعـة  ، أطروحـة دكتـوراه ،   ) الرقابة على المؤسـسات العامـة  (عبد السلام بدوي   ) ٢(

   .٨٨ ، ص١٩٦٥الإسكندرية ، 
، مطابع الهيئـة المـصرية      ) الإدارة العامة في النظرية والممارسة    (إبراهيم درويش   . د) ٣(

   .٥٧٢ ، ص١٩٧٥العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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 . )١()ة أي اتجاه یساعد على تحقیق الأھداف ، أو معالجة أي قصور  إجراءات لتنمی 
التحق ق مم ا إذا ك ان ك ل     (فقد عرف الرقاب ة بأنھ ا   ) Henri Fayol(أما ھنري فایول 

شيء یسیر على وف ق الخط ة المرس ومة ، وللتعلیم ات ال صادرة وللقواع د المق ررة           
 ، وق د  )٢()تكرارھ ا وذلك لكشف نواحي الضعف أو الخطأ م ن اج ل تقویمھ ا ومن ع         

جع  ل الرقاب  ة اح  د واھ  م وظ  ائف الإدارة فھ  ي ض  روریة ولازم  ة لی  ست للخ  دمات   
  .العامة والمشروعات فقط وإنما لكل جھد جماعي مھما كان ھدفھ 

ی ة الرقابی ة م ن    تج اه العمل ي ال ذي یرك ز عل ى العمل      وھ و الا  : الاتجاه الث اني    
فیذھا ، ولكي تتم علیة الرقابة لابد من الناحیة التطبیقیة فیھتم بالخطوات اللازمة لتن

وجود بیانات كافیة عن أوجھ النشاط كشرط أساس ي لممارس ة الرقاب ة عل ى أن ی تم       
إعدادھا بشكل یمكن الاستفادة منھ ا ف ي متابع ة الن شاط ، ومراجع ة نت ائج الأعم ال             

بأنھا تتمث ل  ) Raman ohandram( ، وفي ھذا المجال فقد عرف الرقابة )٣(وفحصھا
   :)٤(ي القیام بالخطوات الآتیةف
ü  تحدید الأھداف المراد قیاسھا.  
ü  وضع المعاییر الرقابیة. 
ü  قیاس الأداء. 
ü  مقارنة الأداء وتقییمھ. 
  

                          

، دراسة ونقد وتحليل ، مؤسسة شباب الجامعة ،         ) الرقابة المالية (عبد الفتاح الصحن    . د) ١(
   .١، ص١٩٧٩الإسكندرية ، 

(2) Henri Fayol, General and management, Pitman and Co., London, 
1946, 107 . 

   .٨٨-٨٧عبد السلام بدوي ، مصدر سابق ، ص ص . د) ٣(
H. Ramanch and Ran, Financial planning and control , S. Chandan  

(4) Co., New Delhi, 1972, pp.7-8. 
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ü    ومتابع  ة ماتخ  اذ الإج  راءات لت  صحیح الاخ  تلالات الت  ي ظھ  رت نتیج  ة التقی  ی 

 . التصحیح 
د أنج ز ح سب   التأكد من أن ك ل ش يء ق    (وبنفس الاتجاه عرفت الرقابة بأنھا      

 . )١()الخطط المحددة وإذا لم یتم فلابد م ن إج راء التع دیلات ال ضروریة ومتابعتھ ا      
مجموع ة الإج راءات الت ي توض ع للتأك د م ن مطابق ة التنفی ذ           (وعرفت أیضاً بأنھ ا     

الفعل  ي للخط  ط الموض  وعة وتحلی  ل أس  باب الانح  راف ف  ي التنفی  ذ وع  لاج نق  اط        
   .)٢()الضعف وتلافي تكرار الخطأ

ویھ  تم ب  الأجھزة الت  ي تم  ارس عملی  ة الرقاب  ة وتق  وم بعملی  ات         : لاتج  اه الثال  ث   ا
   .)٣(المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحلیل النتائج

الن  شاط ال  ذي یق  وم ب  ھ ف  رد أو    (فالرقاب  ة تع  رف ح  سب ھ  ذا الاتج  اه بأنھ  ا     
والعم ل عل ى   مجموعة من الأفراد للتأكد من تنفی ذ ال سیاسات الموض وعة وتقییمھ ا       

   ، وعرفت )٤()علاج ما قد یعتریھا من قصور حتى یمكن تحقیق الأھداف المرجوة
  
  
  

                          

(1)Hicks, H and C. Gullett, Management of organization, New York,  
    Mc-Gaw-Hill, 1976, p.497.   

من بحـوث نـدوة     ) الرقابة على تنفيذ الميزانية   (عبد العزيز الإمام    . عبد االله العودان ود   ) ٢(
 ربيـع الثـاني   ١٣-١٠النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية الـسعودية مـن        

   .٩٥العامة ، الرياض ، صهـ ، معهد الإدارة ١٤٠١
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعـة      ) الرقابة المالية في الإسلام   (عوف محمود الكفراوي    ) ٣(

   .١٦ ، ص١٩٨٣والنشر بالإسكندرية ، 
، أطروحـة   ) الموازنة العامة وعلاقتها بالخطة الاقتصادية    (موسى عماد الدين محجوب     ) ٤(

   .١١٠ ، ص١٩٧١ ، دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس
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بأنھا أجھزة معین ة ، للتأك د م ن تحقی ق الم شروع لأھداف ھ بكفای ة م ع            (أیضاً  
  .)١()إعطاء ھذه الأجھزة سلطة التوصیة باتخاذ القرارات المناسبة

نا صعوبة وض ع تعری ف مح دد    من خلال الاتجاھات الثلاثة السابقة یتضح ل     
للرقاب  ة بمعناھ  ا الواس  ع وذل  ك ب  سبب تن  وع اس  تعمال م  صطلح الرقاب  ة واخ  تلاف    

ولكنھا متقاربة من حیث الھ دف إلا وھ و المحافظ ة    . مجالاتھا وتنظیمھا وصورھا    
ل ذا یمكنن ا وض ع تعری ف ج امع لھ ذه        . على المال العام ومنعھ من الھ در وال ضیاع        

لمعنى اللغوي للرقاب ة عل ى تنفی ذ الموازن ة العام ة وبال شكل          الاتجاھات ومتفقة مع ا   
  :الآتي 

ھي مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تقوم بھا أجھزة مختصة بالدولة (
سواء أكانت إداریة أم ت شریعیة أم ق ضائیة أم م ستقلة ، الھ دف منھ ا متابع ة عملی ة         

ھا والتحق  ق م  ن الإی  رادات تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة للدول  ة والتأك  د م  ن س  لامة تنفی  ذ 
والنفقات العامة تجبى أو تنفق طبقاً للقوانین والتعلیمات المعم ول بھ ا ، وتق وم ھ ذه            
الأجھ  زة ب  إجراء وق  ائي وھ  و من  ع الأخط  اء والانحراف  ات قب  ل وقوعھ  ا وإج  راء       

  ) .علاجي وھو الكشف عن الأخطاء ومحاولة علاجھا والعمل على تلافیھا مستقبلاً
ریف قد جاء شاملاً أي جامع للاتجاھ ات الثلاث ة ال سابقة فھ و     یتضح بان التع  

ش  مل الأجھ  زة والوظ  ائف ف  ضلاً ع  ن الجان  ب العمل  ي ، كم  ا من  ع م  ن الالتب  اس أو  
التداخل لمعانٍ أخ رى، فھ و إذن ج امع وم انع بالوق ت ذات ھ ، أم ا الأجھ زة فھ ي ق د                

إلى ثلاثة مباحث وكما تكون إداریة أو تشریعیة أو مستقلة، لذا ارتأینا تقسیم البحث 
  :یأتي 

  .الرقابة الإداریة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة : المبحث الأول 
  .الرقابة التشریعیة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة : المبحث الثاني 
  .الرقابة المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة : المبحث الثالث 

  
  

                          

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،        ) الموازنة العامة للدولة  (قطب إبراهيم محمد    ) ١(
   .١٩٤ ، ص١٩٩٤ ، ٤ط
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  المبحث الأول
   الإداریة على تنفیذ الموازنة العامةالرقابة

  
تمارس الرقابة الإداریة داخل الوحدة الإداریة من قبل السلطات الرئاسیة في    
إط  ار ال  سلم ال  وظیفي بالوح  دة أو م  ن قب  ل وزارة المالی  ة ع  ن طری  ق م  دیریاتھا         
المتخص  صة أو م  ن قب  ل موظفیھ  ا الت  ابعین لھ  ا ، وتھ  دف ھ  ذه الرقاب  ة إل  ى التنبی  ھ  

لمخالف  ات للقواع  د المالی  ة واكت  شاف الأخط  اء قب  ل وقوعھ  ا ، فھ  ي الت  ي       لجمی  ع ا
 )١(تمارسھا السلطة التنفیذیة على أعمالھا ولھذا یطل ق علیھ ا ت سمیة الرقاب ة الذاتی ة           

وعرف ت أی ضاً بأنھ ا الرقاب ة الت ي یق  وم بھ ا الرؤوس اء م ن م وظفي الحكوم ة عل  ى           
وزارات والم  صالح الحكومی  ة  مرؤوس  یھم وتق  وم بھ  ا وزارة المالی  ة عل  ى بقی  ة ال      

بواس  طة الق  سم الم  الي ف  ي ك  ل وزارة أو م  صلحة وال  ذي ی  شمل المراق  ب الم  الي       
 ، كما عرفھا معھ د الم راقبین الم الیین ف ي الولای ات المتح دة           )٢(ومدیري الحسابات 

الرقاب  ة الداخلی  ة ت  شمل الخط  ة التنظیمی  ة وجمی  ع الط  رق    : (الأمریكی  ة كم  ا ی  أتي  
 الت ي تتبناھ ا المن شأة لحمای ة أص ولھا ، ومراجع ة دق ة البیان ات         والمقاییس المن سقة  

المحاس  بیة وم  دى إمك  ان الاعتم  اد علیھ  ا والنھ  وض بالكفای  ة الإنتاجی  ة وت  شجیع       
   .)٣()الموظفین على التمسك بسیاسة الإدارة العلیا

تشیر الرقابة الداخلیة إل ى  : ( وعرفھا معھد المحاسبین القانونیین في انكلترا     
  یتضمن مجموعة عملیات مراقبة مختلفة من مالیة وتنظیمیة ومحاسبیة نظام 

                          

، الدار الجامعية للطباعة والنـشر ،  ) المالية العامة والتشريع المالي  (عادل فليح العلي    . د) ١(
  .٦٣٧ ، ص٢٠٠٢موصل ، 

  .٣٧٨ ، ص١٩٨٨، الدار الجامعية ، بم ، ) الاقتصاد المالي(اب مجدي محمود شه. د) ٢(
(3) Internal Control : Special report by the committee on Auditing 

procedure published by the American institute of accountants . 
New   York, 16. N. Y. 1949 .                                                                         
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وض  عتھا الإدارة ض  ماناً لح  سن س  یر العم  ل ف  ي المن  شأة ، وتق  دیم تق  اریر دوری  ة      
   .)١()للإدارة وتقدیم إحصائیات ورسوم بیانیة

كما أقرت لجنة قواعد الرقابة الداخلیة للمنظمة الدولیة للھیئات العلیا للرقاب ة         
خلال المؤتمر الثاني عشر للمنظمة المنعق د ف ي س دني ف ي ش ھر          ) انتوساي(لیة  الما

ھ ي النظ ام الكل ي للرقاب ة     ( التعریف الأت ي للرقاب ة الداخلی ة         ١٩٨٦نیسان من عام    
المالیة أو غیرھا من أنواع الرقابة بما تشملھ من ھیكل تنظیمي وأسالیب وإجراءات 

افھا المح  ددة للم  ساعدة ف  ي عملی  ة القی  ام ورقاب  ة داخلی  ة أن  شأتھا الإدارة ض  من أھ  د
بإدارة أعم ال الم شروع بأس لوب من تظم واقت صادي فع ال وك فء ، بحی ث ی ضمن            
الالتزام بالسیاسات الإداریة ویؤمن دقة وكمال السجلات الحسابیة وتقدیم معلومات    

ل ھ  ذا التعری   ف یت  ضح ب   ان   وم  ن خ   لا  . )٢()إداری  ة ومالی  ة موثوق   ة ف  ي حینھ   ا   
خلیة تشمل كل أنواع الرقابة التي تمارسھا الإدارة وذلك بھدف المحافظة        الداالرقابة

عل   ى أم   وال الم   شروع م   ن الھ   در وال   ضیاع ، وض   مان دق   ة ت   سجیل البیان   ات     
  والمعلومات عن أنشطة المشروع وكون الرقابة الداخلیة تتم كما ذكرنا سابقاً داخل 

  
  
  
  

                          

       (1)Shettim. V. : Auditing principles and practice. Sultan chand sous       
            publisher. 1990, New Delhi.                                                 

، مركزها مدينة فينا بالنمسا ، وتهدف إلـى         ) ايانتوس(المنظمة العالمية للأجهزة العليا للمحاسبة      ) ٢(
تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأجهزة العليا للمحاسبة في مجال رقابة الأمـوال العامـة ،                

في سدني عدداً    وتعقد مؤتمراتها كل ثلاث سنوات ، وقد أقرت خلال المؤتمر الثاني عشر المنعقد            
ان سدني بشأن رقابـة الأداء والرقابـة الماليـة علـى           من مبادئ الرقابة المالية ، عرف باسم بي       

، الـسنة الـسابعة ، العـدد    ) للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة   = =المشروعات
  .٢٤-١٢ ، ص ص ١٩٨٨الأول ، حزيران 



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(عدد ، ال) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٨٨
  

خلیین ال ذین یخ ضعون لھ ا ف ي       الوحدة الإداریة وتم ارس م ن خ لال الم راقبین ال دا           
   .)١(التنمیة الإداریة ، فھي تعد مھمة السلطة العلیا في الجھة التنفیذیة

وتمارس الرقابة الداخلیة من الناحیة العملیة بطریقتین ھما رقابة مكانیة التي 
 ، ورقابة م ستندیة  )٢(تعني انتقال الرئیس إلى موقع عمل المرؤوس لیدقق في عملھ       

ص ال  رئیس لأعم  ال مرؤوس  یھ م  ن خ  لال التق  اریر والوث  ائق الت  ي   الت  ي تعن  ي فح  
وتق سم الرقاب ة الداخلی ة إل ى س ابقة ومرافق ة ولاحق ة           . )٣(یرسلھا ھؤلاء إلى الأخیر   

  :للتنفیذ وكما یأتي 
  

   :Prior Control) المانعة أو الوقائیة(الرقابة السابقة على التنفیذ : أولاً 
الرقاب ة الت ي   : (ی ذ رقاب ة وقائی ة وتع رف بأنھ ا        تعد الرقابة السابقة عل ى التنف     

تتناول أساساً الارتباطات المالیة التي یرتبط بھا الوزراء في ح دود وظ ائفھم وھ ي         
تھ  دف بع  دم ال  سماح ب  صرف أي مبل  غ وفق  اً لھ  ذه الارتباط  ات إلا إذا ك  ان مطابق  اً    

ف ت أی ضا بأنھ ا    وعر . )٤()للقواعد المالیة ومطابقاً لاعتمادات الوزارة في الموازن ة  
  عملیات المراجعة والرقابة قبل الصرف والتي لا یجوز بموجبھا لأي وحدة تنفیذیة 

  
                          

، المنظمة العربية للعلـوم  ) المؤسسة العامة كإستراتيجية إدارية للتنمية   (قاسم جميل قاسم    ) ١(
  .٣١ ، ص١٩٨٥الإدارية ، عمان ، 

 ١، دار الحامد للنشر والتوزيع ، ط      ) المالية العامة والتشريع المالي   (عادل فليح العلي    . د) ٢(
الماليـة  (سليمان احمد اللوزي    . علي محمد خليل ود   .  ؛ د  ٥٦٣ ، ص  ٢٠٠٣، عمان ،    

   .٣٢٨ ، ص٢٠٠٠، دار زهران ، عمان، ) العامة
 ١، دار الحامد للنشر والتوزيع ، ط      ) المالية العامة والتشريع المالي    (عادل فليح العلي  . د) ٣(

الماليـة  (سليمان احمد اللوزي    . علي محمد خليل ود   .  ؛ د  ٥٦٣ ، ص  ٢٠٠٣، عمان ،    
  .٣٢٨ ، ص٢٠٠٠، دار زهران ، عمان، ) العامة

  .٣٧٨مجدي محمود شهاب ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
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 الجھ  ة المخت  صة الارتب  اط ب  الالتزام أو دف  ع أي مبل  غ قب  ل الح  صول عل  ى موافق  ة   
ویمكن القول بان الرقابة ال سابقة ھ ي اخ ذ موافق ة الجھ ة           . )١(فبالرقابة قبل الصر  

ى المعاملات المالیة قبل الصرف وتكون قاصرة على النفقات  المختصة بالرقابة عل  
العام ة دون الإی رادات عل  ى أس اس ان  ھ م ن الم  ستحیل ممارس ة رقاب  ة س ابقة عل  ى       

ویع  د بع ض الكت  اب الرقاب ة ال  سابقة ش كلاً م  ن أش  كال     . )٢(إی رادات قب  ل تح صیلھا  
ذل ك بك ون ھ ذه    العمل الإداري الموك ول إل ى ال سلطة التنفیذی ة للقی ام ب ھ ویب ررون           

وم ن ایجابی ات الرقاب ة     . )٣(الرقابة منوطة بإجراء یتعل ق بعم ل م ن أعم ال الإدارة        
المالی ة ال سابقة عل  ى الإنف اق أنھ  ا تعم ل عل ى تلاف  ي الأخط اء المالی  ة قب ل وقوعھ  ا        
وتحول دون الإسراف في الإنفاق العام فضلا عن كونھا تمنع وقوع الانح راف ف ي    

 ، مم ا ی ساھم ف ي التخفی ف م ن ھ ذه       )٤( انج از ھ ذه العملی ات    العملیات المالی ة أثن اء    
الانحرافات التي قد یكون تصویبھا بعد وقوعھا لیس بالسھولة التي تتوفر ف ي ح ال        

  .وجود الرقابة السابقة 
ویؤخذ على الرقابة السابقة أنھا تجعل من جھاز الرقابة المالیة الذي یقوم بھا 

الإدارات الخاض عة للرقاب ة المالی ة مم ا ق د یعی ق         قیماً أو مسؤولاً إداریا عن جمی ع        
عمل ھذه الإدارات وكذلك في كونھا تنتقص من استقلالیة بعض المؤسسات العام ة   
الت  ي یعت  رف لھ  ا الق  انون بالشخ  صیة المعنوی  ة بحی  ث ت  صبح ص  لاحیات إق  رار       

لسابقة العملیات المالیة المتعلقة بالإنفاق منوطة بالجھاز الذي یتولى إجراء الرقابة ا     
دون الھیئات الموجودة ض من ھ ذه المؤس سات ، وقی ل فیھ ا أی ضاًَ أنھ ا تعم ل عل ى           
  خلق وزیادة الإحساس بالإحباط لدى القائمین على تنفیذ الموازنة العامة للدولة في 

                          

 ، ١٩٨٨، الدار الجامعية ، بيـروت ،  ) ادئ المالية العامة  مب(حامد عبد المجيد دراز     . د) ١(
  .١٠٤ص

  .٥٦٥ ، ص١٩٨٢-١٩٨١، بم ، ) علم المالية العامة(محمد سعيد فرهود . د) ٢(
Felix A. Nigro, Modern public administration Harper and row )3( 
publishers. New York, 1984, p.375.                                

   .٢٥فهمي محمود شكري ، مصدر سابق ، ص) ٤(
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الأجھزة الإداریة وتفشي روح اللامبالاة بی نھم وع دم الإح ساس بالم سؤولیة ب سبب         
ل قیامھم بانجاز المع املات المالی ة كام ل ال صلاحیة     إحساسھم بأنھم لا یملكون خلا 

وب  الرغم مم  ا قی  ل م  ن    . )١(المتعلق  ة باتخ  اذ الق  رارات ذات ال  صلة بالإنف  اق الع  ام   
س   لبیات ف   ي ھ   ذه الرقاب   ة ولاس   یما فیم   ا یتعل   ق بتعارض   ھا م   ع العم   ل الإداري    

القانونیة عل ى  وصلاحیات الإدارات التنفیذیة، إلا أنھا أداة فاعلة من أدوات الرقابة      
المال العام وتتلاءم مع تحقی ق أھ داف ھ ذه الرقاب ة ف ي ض مان الالت زام ب ان تك ون                   
النفقة والعملیات المالیة المرتبطة بھا موافق ة للقواع د القانونی ة ش كلاً وموض وعاً ،               
مما یدعم صرف ھذه النفق ات طبق اً للبن ود والاعتم ادات المق ررة لھ ا ف ي الموازن ة             

حقیقاً للھدف الرئیس إلا وھو المحافظة على المال العام من أي ھ در     العامة للدولة ت  
أو ضیاع أو انحراف وھذا بدوره یتطل ب ض رورة ممارس ة الرقاب ة ال سابقة ب شكل         

  .مرن لا یؤثر على الأعمال المتعلقة بالإدارة 
  

  ) :Accompaniment Control(الرقابة المرافقة للتنفیذ : ثانیاً 
بعملیات المتابعة الت ي تجریھ ا أجھ زة الرقاب ة المخت صة          وتتمثل ھذه الرقابة    

ف  ي الدول  ة عل  ى ن  شاطات ال  سلطة التنفیذی  ة المتعلق  ة بالنفق  ات العام  ة ال  واردة ف  ي     
 ، وھي عادة ما تأخذ شكل التقاریر الشھریة أو الفصلیة أو السنویة )٢(موازنة الدولة

 المختلفة ، ویتم بواسطة حول سیر عملیات الإنفاق العام في إدارات وأجھزة الدولة         
ھذه الرقابة مطابقة الخطوات التي تقوم بھا ال سلطة التنفیذی ة وأجھزتھ ا م ع الخط ة        
مسبقاً ، وھي غالباً ما تكون الموازنة العامة للدولة فیما یتعلق بالنفقات العامة عل ى     

  وتمارس ھذه الرقابة داخل الوحدة الإداریة ذاتھا ومن قبل . وجھ الخصوص 
  

                          

 ١٩٧١ ، القاهرة ، ٢، دار المعارف ، ط) الرقابة على المؤسسات العامة(خليل هيكل  . د) ١(
  .١٣٩، ص

 ، منشورات ١٩٩٥، المالية العامة ، ) ٤٣٤٢(جامعة القدس المفتوحة ، المقرر ذو الرقم ) ٢(
   .٢١١جامعة القدس ، ص



  
  
  
  
  
  
  

  الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة في التشریع العراقي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

١٩١
  

ارة الم   شرفة عل   ى أعم   ال الوح   دة التنفیذی   ة وم   ن قب   ل الأجھ   زة الرقابی   ة      ال   وز
   .)١(المتخصصة

ویعتمد ھذا النوع من أنواع الرقابة المالیة عل ى ت وفر معلوم ات دقیق ة ح ول          
أداء الوحدة الإداریة في العملیات المالیة وذلك لتلافي حدوث الانحرافات والأخطاء 

  .لإنفاق في العملیات المالیة المتعلقة با
  

  ) :Posterior Control(الرقابة اللاحقة على التنفیذ : ثالثاً 
الرقابة التي تبدأ عادة بع د انتھ اء ال سنة المالی ة      (تعرف الرقابة اللاحقة بأنھا     

وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي للدولة وذلك من خ لال ت دقیق الوث ائق          
 ، )٢ () م ع الاعتم اد ال وارد ف ي الموازن ة       والمستندات للتأكد من مدى مطابقة التنفیذ     

الرقاب ة الت ي یك ون الغ رض منھ ا إع داد الح ساب الخت امي         (كما عرفت أیضاً بأنھا  
مراجع  ة وفح   ص المع   املات  ( وك   ذلك عرف  ت بأنھ   ا  )٣ ()وتقدیم  ھ إل   ى البرلم  ان  

الحسابیة والمالیة وأي نشاط اقت صادي ف ي الفت رة اللاحق ة لإتم ام عملی ة تنفی ذ ھ ذه             
من خلال التعریفات یتضح بان الرقابة اللاحقة ھي إجراء علاجي  . )٤( )عاملاتالم

یتمثل بمراجعة مستندات الصرف والقیود الحسابیة الختامیة كما قد تصل لأكثر من 
ذل  ك كع  دم تج  اوز ال  صرف للاعتم  ادات الموج  ودة ف  ي الموازن  ة والح  صول عل  ى   

 إلى رقابة الأداء وم دى موافق ة   موافقة ھیئة الرقابة السابقة على الصرف وقد تصل 
ھیئة الرقابة السابقة على الصرف وقد ت صل إل ى رقاب ة الأداء وم دى كفای ة الجھ ة           
الإداریة في استخدام نفقاتھا العامة ، وكذلك التأك د م ن أن الإی رادات العام ة ق د ت م                

   .جبایتھا أو تحصیلھا طبقاً للقانون والتي یصب في نھایة المطاف في خزانة الدولة
                          

  .٢٦شكري ، مصدر سابق ، صفهمي محمود ) ١(
   .١٠٦حامد عبد المجيد دراز ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
، بغـداد ،  ) اقتصاديات المالية العامة والسياسة الماليـة  (هشام محمد صفوت العمري     . د) ٣(

 .٣٩١ ، ص١٩٨٦
  .٢٢فهمي محمود شكري ، المصدر السابق ، ص) ٤(
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ویؤخذ على الرقابة اللاحقة أنھا لا تك شف الأخط اء إلا بع د وقوعھ ا ، وھ ذا         
بدوره یؤدي إلى ھدر المال العام أو سوء استخدامھ ، فضلاً عن أن الرقابة الإداریة 
ھي رقابة ذاتیة أي ھي رقابة السلطة التنفیذیة على أعمالھا لذا فھ ي رقاب ة ض عیفة             

  .دارة تراقب نفسھا بنفسھا وغیر حازمة بسبب ترك الأمر للإ
وبالرغم من وجود ھذه المأخ ذ عل ى الرقاب ة اللاحق ة إلا ان ھ لا یمك ن إغف ال              
أھمیتھا فیمكن التخفیف من ھذه العیوب بتنظ یم دقی ق لعملی ة ممارس ة ھ ذه الرقاب ة              
كالسرعة في إجرائھا وفرض العقوبات الجزائیة المناسبة بحق مرتكب ي المخالف ات        

اقت  صار العقوب ات عل ى الأم  وال الت ي لا تكف ي ف  ي معظ م الأحی  ان      المالی ة ، وع دم   
  .وإسناد الأعمال ذات الطبیعة المالیة إلى ذوي الخبرة والاختصاص 

وعلى أیة حال فان الأنواع الثلاثة للرقابة الداخلیة یكمل بع ضھ ال بعض وان       
ة ، ویح ول  الجمع بینھما یحقق الرقابة الدائمة والمستمرة على الإنفاق العام من جھ   

دون العب  ث ب  أموال الدول  ة م  ن جھ  ة أخ  رى وم  ن خ  لال م  ا أوردن  اه م  ن مأخ  ذ          
   :)١(وایجابیات لكل منھا ، فیمكن معالجة موضوع الرقابة بإتباع ما یأتي

 
ü       أن یك ون ع  دد الم وظفین م  ساویاً بق در الأعم  ال الموكل ة إل  یھم وت دریبھم عل  ى

ة والعمل عل ى إعط ائھم   مھامھم ، وإخضاعھم لنظام صارم من حیث المسؤولی       
  .الاستقلال عن الإدارات التي یراقبونھا 

ü  تحدید مھام وصلاحیات الجھات المنفذة بشكل دقیق وواضح.  
ü  أن تكون الرقابة سریعة فیما یتعلق بالأمور الأساسیة.  
ü     جعل الرقابة اللاحقة قاصرة على الأعمال والقرارات ذات النتائج التطبیقیة لما

 .ة أساسھ سبق تقریره ومراقب
ü  ، إعطاء الحریة للإدارة في اتخاذ القرار والتنفیذ ولكن مع تطبیق رقابة متشددة

 .وملاحقة المخالفین ومعاقبتھم بالنسبة للأمور العاجلة 
  

                          

، أطروحة  ) على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان     الرقابة المالية   (عبد الأمير شمس الدين     ) ١(
   .٤٩ ، ص١٩٧٧دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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ü       ت  سھیل وس  ائل العم  ل ض  من م  سؤولیات تت  درج إل  ى أعل  ى الم  ستویات وف  ي

  .مختلف الضمانات 
ة سوف نتكلم عن الأجھ زة الت ي   بعد ھذا العرض الموجز عن الرقابة الإداری    

 :تباشرھا وحسب المطالب الآتیة 
 

  
  المطلب الأول

  الأجھزة التي تباشر الرقابة الإداریة في التشریع العراقي
تشتمل الأجھزة الرقابیة في النظام العراقي على جھات مختلفة أھمھ ا وزارة        

  :المالیة والمفتشون العمومیون وسوف نتناولھما كما یأتي 
  

  الرقابة الذاتیة والداخلیة للجھاز التنفیذي : أولاً
یتولى ھذه الرقابة في النظام العراقي مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولون       

 -الھ  رم ال  وظیفي(ف ي التسل  سل الرئاس  ي التنظیم ي ف  ي الأجھ  زة الإداری ة المختلف  ة    
  ) .مراقبة الأعلى للأدنى ، أو كما یسمى سلسلة المراجع

: عل  ى ان  ھ  ) أولاً/٨٠( ف  ي الم  ادة  ٢٠٠٥لعراق  ي ل  سنة فق  د ن  ص الدس  تور ا 
یمارس مجلس الوزراء صلاحیة تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدول ة ، والخط ط         (

كم ا  ) . العامة والإشراف على عمل ال وزارات ، والجھ ات غی ر المرتبط ة ب وزارة            
 والإدارة یتولى الوزراء كلٌ في نطاق وزارتھ وفقاً للنظ ام التسل سلي ف ي الم سؤولیة      

بحیث یشرف الوزیر فضلاً عن الأمور الإداریة الاعتیادیة مراقب ة جمی ع الأعم ال           
التي یفرضھا تنفیذ الموازنة العامة للدول ة س واء ك ان م ا یتعل ق بالارتب اط بنفق ة ام              
القیام بصرف اعتماد ام التحقق من إیراد وم ن ث م جبایت ھ ، وھ ذه الرقاب ة الإداری ة             

ھا سابقة على التنفی ذ لأنھ ا ت ستھدف التأك د م ن ت وفر الاعتم اد            الذاتیة تكون بطبیعت  
وعدم تجاوزه وصحة نسبة النفقة إل ى الاعتم اد المرص د لھ ا عن د الارتب اط بالنفق ة            
وصحة تقدیر قیمة الحقوق الواجب تحصیلھا للدولة م ن م صادر الإی رادات العام ة        

كل وزارة تتحق ق أی ضاً   وصحة مستندات الاستلام ، وھذه الرقابة الذاتیة في نطاق        
  بالفصل بین الجھة الإداریة والجھة الحسابیة وما یترتب على ذلك من إلقاء 
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مسؤولیة تدقیق أوامر الصرف على الموظفین الح سابین وب الأخص عن د الارتب اط           
بالنفقة والتأكد من صحتھا واستیفائھا للشروط القانونیة الموض وعیة وال شكلیة قب ل             

اخ ذین بنظ ر   . رض تحقی ق ھ ذه الرقاب ة ف ي نط اق ك ل وزارة         تنفیذھا ، وعلیھ ولغ   
الاعتبار قاعدة الفصل بین الجھة الإداریة والجھة الحسابیة لتحدید الجھة الم سؤولة    

ن یعند عدم الالتزام بأحكام الموازنة فتقع المسؤولیة على ع اتق الم وظفین الح سابی       
 ومل  زمین بت  دقیقھا  ب  صفتھم الم  سؤولین ع  ن ص  حة المع  املات المالی  ة والحاس  بیة   

والامتناع عن قب ول ص رف المب الغ إذا كان ت ش روط ال صرف الت ي ن صت علیھ ا                
ھذا یعني إن العراق اخ ذ بالرقاب ة        . )١(القوانین والأنظمة والتعلیمات غیر مستكملة    

م ن ق انون أص ول المحاس بات      ) ٢٩،٢٨(الإداریة المتسلسلة حیث نصت المادت ان       
 المعدل على أن للرئیس المباشر عل ى الوح دة   )٢(١٩٤٠ لسنة ٢٨العراقي ذو الرقم  

الح  سابیة متابع  ة خط  وات تنفی  ذ العم  ل وانج  ازه م  ع التوجی  ھ والإرش  اد وت  صحیح   
الأخطاء عند منشئھا كما وتمارس ھیئات التفتیش والتدقیق رقابة ترمي إل ى التأك د         
من صحة معاملات الصرف واكت شاف الأخط اء وھ ي تق وم بواجباتھ ا ف ي فت رات             

: م  ن الق  انون ذات  ھ عل  ى ان  ھ  ) ٣٦(وری  ة منظم  ة أو متقطع  ة كم  ا ون  صت الم  ادة  د
یجب أن یحتوي كل مستند صرف على تصدیق الأمر بالصرف وتوقیع الموظ ف     (

الم   سؤول ع   ن إح   ضار الم   ستند ولا یج   وز ح   صر ص   لاحیة الأم   ر بال   صرف     
وصلاحیة إحضار مستند الصرف في شخص واحد وعل ى ال وزارات وال دوائر أن             

حظ على الدوام تحویل ص لاحیة الأم ر بال صرف إل ى غی ر الموظ ف الم سؤول               تلا
ع  ن إح  ضار م  ستندات ال  صرف ویمن  ع الأم  ر بال  صرف ع  ن ت  صدیق م  ستندات     

ویستفاد من ) . الصرف التي تختص بشخصھ إلا إذا كان ھو الرئیس الأعلى للدائرة
ھذا النص ھ و أن الغ رض م ن ع دم ج واز ح صر م ستندات ال صرف وتح ضیرھا           

  بشخص واحد لتعزیز سلطة رئیس الدائرة في فرض رقابتھ ومتابعتھ الإداریة 

                          

، كلية القانون والسياسة ، جامعة      ) الموازنة العامة للدولة  (إبراهيم عبد الكريم الغازي     . د) ١(
   .١٧٧-١٧٦ ، ص ص ١٩٧٠البصرة ، 

  .٢٩/٤/١٩٤٠بتاريخ ) ١٧٩٣(د ذي الرقم المنشور في الوقائع العراقية بالعد) ٢(
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والتحقق من صحة أعمال الصرف المھیأة من قبل الأقسام والشعب المالیة التي ھي 
  .بآمراتھ 

من قانون أصول ) ٣٣،٢٣(أما رقابة وزارة المالیة فمصدرھا نص المادتان 
یراقب وزیر المالیة مع املات الدول ة    : (المحاسبات العامة اذ نص القانون على انھ  

مراقبة عامة وھو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجمیع المقبوضات والمدفوعات 
التي تجري م ن قب ل جمی ع ال وزارات وال دوائر الحكومی ة س واء أكان ت عائ دة إل ى             
الموازن  ة العام  ة أم إل  ى غیرھ  ا ول  ھ الح  ق ف  ي تفت  یش وت  دقیق المع  املات المالی  ة     

ابیة وإیف اد المفت شین والم  دققین لإج راء التفت یش والت  دقیق لھ ذا الغ رض وفق  اً       الح س 
  ) .للقوانین والأنظمة والتعلیمات المالیة المرعیة

  
  رقابة وزارة المالیة: ثانیاً 
تتولى وزارة المالیة وأجھزتھا بالعراق المھمة الأساسیة في الرقاب ة عل ى تنفی ذ          

، وتق  وم ؤولة ع ن نفق  ات الدول ة وإیراداتھ  ا  لجھ  ة الم  سالموازن ة العام  ة لاعتبارھ ا ا  
بتنفیذ ھذه الرقابة عن طریق وحدات الرقابة المالیة التابعة لھا في ك ل دائ رة وع ن             

  :طریق أجھزتھا المركزیة في الوزارة والدوائر الرئیسة التابعة لھا وكما یأتي 
  
  :الرقابة السابقة . ١

ة السابقة على الصرف وذلك م ن خ لال   لقد اخذ المشرع العراقي بمبدأ الرقاب  
إج  راء الت  دقیق الم  الي والح  سابي ال  لازم م  ن قب  ل الأجھ  زة المالی  ة والح  سابیة ف  ي    

م ن ق انون أص ول    ) ٢٩(المؤسسات والدوائر الحكومیة وھذا ما أكدتھ ن ص الم ادة          
عل ى م دیري   ( المع دل ال ذي ج اء فی ھ       ١٩٤٠ لسنة   ٢٨المحاسبات العامة ذو الرقم     

رؤساء وملاحظي الحسابات والمحاسبین ومدیري الخزائن أن یمتنع وا        الحسابات و 
عن قبول صرف المبالغ متى كانت شروط الصرف المعینة في الق وانین والأنظم ة         
والتعلیمات غیر مستكملة ویجب أن یؤشروا على أوراق الصرف أس باب الامتن اع            

 ل سنة  ٢٥٥ال رقم  كما أكد قرار مجلس قیادة الثورة ال سابق ذو   ) الخ...عن الصرف   
 على ضرورة قیام الأجھزة والمسؤولین ع ن المع املات الت ي ج رت خلاف اً           ١٩٨٠

  ا أن قانون الرقابة ـللقوانین والأنظمة والتعلیمات المالیة تبعات مخالفتھم لذلك ، كم
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من ھ عل ى ان ھ    ) ٦( الملغ ي ق د ن ص ف ي الم ادة      ١٩٨٠لسنة ) ١٩٤(المالیة ذا الرقم   
رقابة السابقة على الصرف في أی ة دائ رة أو أی ة جھ ة خاض عة         للرئیس أن یقرر ال   (

  ) .الخ..إجراء ھذا النوع من الرقابة فیھاللرقابة یرى أن المصلحة العامة تدعو إلى 
  
  :الرقابة اللاحقة . ٢

تق وم وزارة المالی ة بالرقاب ة اللاحق  ة عل ى تنفی ذ الموازن  ة العام ة ف ي النظ  ام        
ن قانون أصول المحاسبات العراقي النافذ عل ى     م) ٣٣(العراقي حیث نصت المادة     

وزیر المالیة مسؤول عن الحسابات المتعلقة بجمیع المقبوضات والمدفوعات : (انھ 
التي تجري في جمیع الوزارات والدوائر الحكومیة سواء أكانت عائدة إلى المیزانیة 

المالیة والح سابیة  العامة أم المیزانیات الملحقة بھا ولھ أن یراقبھا ویدقق معاملاتھا        
م ن الق انون الم ذكور    ) ٣٨(كم ا ن صت الم ادة    ) . وان یوفد الموظفین لھذا الغ رض  

تدقیق حسابات مدیرو الح سابات ورؤس اء ملاحظ ي الح سابات والمحاس بین           (على  
ومع اونیھم وم دیري الخ زائن ف  ي نھای ة ك ل س نة أو عن  د انتھ اء وظیف تھم م ن قب  ل          

منع من إجراء التدقیق في أي وقت كان سواء من مدققي الحسابات على أن ذلك لا ی
كما نصت ) الخ... قبل المفتشین المالیین أو مراقبي ودیوان مراقب الحسابات العام 

 الملغي على ١٩٨٠ لسنة ١٩٤من قانون دیوان الرقابة المالیة ذو الرقم     ) ٤(المادة  
زامات والموج ودات  تشمل الرقابة المالیة الالت(ھذا النوع من الرقابة حیث جاء فیھ    

بأنواعھ ا كاف ة والتحق ق م ن س  لامة اس تخدامھا والمحافظ ة علیھ ا وفح ص الوث  ائق         
والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابیة والموازنات والحسابات الختامیة   
والقرارات والأوراق وتحقیقاً لذلك ل سلطة الرقاب ة ح ق الاط لاع والمع املات كاف ة              

  ) .الخ... عادیة كانت أم سریة 
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  رقابة المفتشین العمومیین : ثالثاً 
 ، )١(المفت  شون العمومی  ون ھ  ي مكات  ب أن  شئت داخ  ل ال  وزارات العراقی  ة       

الغرض منھا القیام بإجراءات التحقیق والتدقیق والتقی یم والتفت یش وأي ن شاط آخ ر           
، أم  ا  )٢(ًللمراجع  ة عل  ى الأداءعل  ى وف  ق المع  اییر المھنی  ة المعت  رف بھ  ا عموم  ا     

تقاریرھم فترفع إلى الوزیر المختص مباشرة في ال وزارة الت ي یعم ل فیھ ا ، إلا إذا          
كان تقریره متضمناً شكوى أو ادعاءات على الوزیر الذي یعمل في وزارتھ فیرف ع         
إلى مفوضیة النزاھة ، ویكون عملھ مستقلاً داخل الوزارة بحیث لن یحاول أي فرد   

 )٣(فتش العام من القیام بالأعمال المصرح لھ القیام بھاأو أي تنظیم منع أو عرقلة الم
، أما مھامھم فھي فحص وتدقیق ومراجعة سجلات وتلقي الشكاوى المتعلقة بإعمال 
الغش والتبذیر من أي مصدر وممارس ة أي ن شاط الغ رض من ھ من ع أعم ال الغ ش         

حقق  ین وإس  اءة الت  صرف والتع  اون م  ع الجھ  ات الإداری  ة والنیابی  ة والمح  اكم والم   
 ، وال   سلطات )٤(والھیئ   ات وھیئ   ة النزاھ   ة العام   ة بم   ساعدتھا ف   ي تأدی   ة مھامھ   ا 

الممنوحة لھ ا إمكانی ة الوص ول دون قی د إل ى جمی ع مكات ب ال وزارة وال ى المواق ع             
التابعة لھا وس لطة إص دار اس تدعاء ال شھود والاس تماع لھ م ف ضلاً ع ن لھ ا س لطة              

 ، أم ا  )٥( لأغراض تتعلق بعمل المكتب  الوصول إلى الوزیر الذي یعمل في وزارتھ      
تقاریرھم فترفع إلى الوزیر التابع لھ یبین فیھ ملاحظتھ وتوصیاتھ المستخلصة م ن    

  تنفیذ مھام المكتب ویتاح ھذا التقریر للجمھور أو أجھزة الإعلام بناءً على طلبھم 
  
  

                          

 الصادر عن ما يسمى بسلطة الائتلاف والذي        ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٧(استناداً للأمر ذو الرقم     ) ١(
   .٢٠٠٤في حزيران ) ٣٩٨٢(نشر في الوقائع العراقية بالعدد ذي الرقم 

  .من الأمر نفسه ) ٢،١(القسم ) ٢(
  .من الأمر نفسه ) ٣(القسم ) ٣(
  .من الأمر نفسه ) ٥(القسم ) ٤(
   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من الأمر ذو الرقم ) ٦(القسم ) ٥(
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 المفتش یتضح مما تقدم إن مكتب . )١(باستثناء ما قد یتضمنھ من معلومات حساسة      
العام أسس لتدقیق وتفت یش مكات ب ال وزارة أي نط اق عمل ھ مح صور ض من عم ل           
وزارتھ أي ملاحظة تطبیق النظ ام ال داخلي لل وزارة الت ي یعم ل بھ ا وھ ذا م ا أك ده                

 الذي أنشئت بموجبھ ھیئ ة النزاھ ة حی ث ن صت     ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(الأمر ذو الرقم  
لحكم ان للمفوضیة والھیئة والمفتشون یتفھم مجلس ا(منھ ) ٢(من القسم ) ج(الفقرة 

وان المفت  شون العمومی  ون  ... العمومی  ون م  سؤولیات ح  ددت مجالاتھ  ا بوض  وح    
بدورھم علیھم تطبیق النظام ف ي وزارتھ م والمحافظ ة علی ھ ، وعل یھم ع لاوة عل ى         
ذلك ، التحقیق في جمیع الأمور المحال ة إل یھم وتق دیم نت ائج تحقیق اتھم وتوص یاتھم           

یر ص  احب العلاق  ة وال  ى المفوض  یة للمراجع  ة النھائی  ة واتخ  اذ الت  دابیر    إل  ى ال  وز
من ھذا یتضح بان مكتب المفتش العام یعتبر جھ از س اند ل دیوان الرقاب ة        ) الملائمة

  .المالیة وھیئة النزاھة 
یع  ین الم  دیر (ال  ذي ی  نص عل  ى ) ٢(م  ن الق  سم ) ٢(وإذا رجعن ا إل  ى الفق  رة  
تة المفتش العمومي ال ذي ی شغل ھ ذا المن صب لأول         الإداري لسلطة الائتلاف المؤق   

م اذا یق صد لأول م رة ؟ ھ ل أن الع راق ل م یع رف ھ ذا             ) الخ... مرة في كل وزارة     
العمل سابقاً ، فإذا كان ذلك فھذا غیر صحیح لان العراق أنشأ جھاز التفتیش المالي 

ل  سنة  ٤٣ بموج  ب ق  انون تفت  یش الأم  ور المالی  ة ذي ال  رقم  ١٩٢٨لأول م  رة س  نة 
 وق د  ١٩٥٩ ل سنة  ١٤٣ الذي الغي بموجب قانون التفت یش الم الي ذو ال رقم         ١٩٢٨

انشأ ھذا القانون ھیئة تفتیشیة ترتبط بوزارة المالیة وتتلقى منھا التعلیمات والأوامر 
 ، أم ا تع ین وإقال ة المف تش الع ام         )٢(وترفع إلیھا جمیع التق اریر والأوراق التحقیقی ة       

  زراء بناء على ترشیح من المفوضیة العامة للنزاھة فتكون من قبل رئیس الو
  

                          

  .من الأمر نفسه ) ٩(القسم ) ١(
الغي المشرع جهاز التفتيش المالي وألحقه بديوان الرقابة المالية بموجب قـانون إلغـاء              ) ٢(

في ) ٢٤٨١( المنشور بالوقائع بالعدد     ١٩٧٥ لسنة   ١٠٦٥قانون التفتيش المالي ذو الرقم      
٢١/٧/١٩٧٥.   
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ومم ا   . )١(وإقالتھ یتم بناءاً على اقتراح مسبب من المفوض یة العام ة للنزاھ ة أی ضاً           
تجدر الإشارة إلیھ ان ھناك أجھزة أخرى تباشر الرقاب ة الإداری ة ف ي الع راق منھ ا               

  .الاستثماریة  ولاسیما متابعة تنفیذ مشاریع البرامج )٢(وزارة التخطیط
  
  

  
  المطلب الثاني

  الأجھزة التي تمارس الرقابة الإداریة في التشریع المقارن
  

إن الرقاب  ة الإداری  ة ف  ي الت  شریع الانكلی  زي تتمث  ل بالرقاب  ة التسل  سلیة ب  ین    
الم ستویات الإداری ة كاف  ة ، إذ یق وم نظ  ام الوظیف ة العام  ة ف ي انكلت  را عل ى أس  اس       

ال سلطة الأعل ى م ن ح ق ممارس ة الأش راف والرقاب ة          التدرج الرئاسي ال ذي یمك ن       
بحق المستویات الأدنى ، أما الصورة الھامة والرئیسة للرقاب ة الإداری ة عل ى تنفی ذ        
الموازن  ة العام  ة ف  ي الت  شریع الانكلی  زي فتتمث  ل ف  ي وزارة الخزان  ة البریطانی  ة         

)British Treasury (    مرموق ة   وتمث ل ھ ذه ال وزارة مكان ة     ١٩٦٠الت ي أن شئت ع ام
وتعد المركز الرئیس لوح دات الإدارة كاف ة وھ ي الم سؤولة إل ى درج ة كبی رة ع ن              

 وممارسة الإشراف والرقابة على تنفیذ الموازنة العامة الإداريكافة شؤون الجھاز 
  .للدولة 

 س ند ق انوني   إل ى  إن رقاب ة وزارة الخزان ة لا ت ستند          إلیھ الإشارةومما تجدر   
 تاریخی  ة ودس  توریة وال  ى م  سؤولیة وزارة  أس  بابل  ى  الع  رف واإل  ى ت  ستند وإنم  ا

  الخزانة من تنسیق السیاسات المالیة والاقتصادیة للحكومة ولا یتوقف دور وزارة 

                          

 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد    ٢٠٠٥لسنة  ) ١٩(من الأمر رقم    ) أولا وثانياً (الفقرات  ) ١(
   .٣/٣/٢٠٠٥في ) ٣٩٩٥(

 والمنـشور  ٢٠٠٩لـسنة  ) ١٩(من قانون وزارة التخطيط العراقي ذو الرقم       ) ٣(المادة  ) ٢(
  . ١٩/١٠/٢٠٠٩بتاريخ ) ٤١٣٩(بالوقائع العراقية بالعدد 
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الخزان  ة ع  ن تنفی  ذ عملی  ات ال  صرف والتح  صیل ب  ل یمت  د لی  شمل ش  ؤون الخدم  ة    
   :یأتي في التشریع الفرنسي فتتمثل بما الإداریة الرقابة أما.  )١(المدنیة

  :رقابة المراقب المالي  : أولاً
:  عل  ى ان  ھ ٢٣/١/١٩٥٦م  ن المرس  وم ال  صادر بت  اریخ  ) ١(إذ ن  صت الم  ادة      

ی  دیر المراقب  ون الم  الیون دائ  رة المحاس  بة ورقاب  ة النفق  ات المعین  ة ، ویمارس  ون    (
الخاص  ة الت  ي ت  ستفید م  ن دع  م   الرقاب  ة المالی  ة عل  ى المكات  ب الإداری  ة والھیئ  ات   

  ) .ضع ھؤلاء المراقبون تحت سلطة وزیر المالیة ویعینون بقرار منھ، ویوحكومي
أي أن المراقب لھ صفة مراقب م الي أثن اء عق د النفق ة وأثن اء مرحل ة الأم ر                 

  .)٢(بالدفع كما انھ یتمتع بصفة مستشاراً باعتبار انھ ممثلاً لوزیر المالیة
  

  :رقابة المحاسب العام : ثانیاً 
 وظیف  ة المحاس  ب الع  ام  ٢/١٢/١٩٥٩ال  صادر ف  ي وق  د ح  دد الأم  ر الم  الي  

كل الوثائق المقدمة والمجمع ة م ن آم ر ال صرف ترس ل إل ى           : (عندما نص على أن   
م   ن المرس   وم ال   صادر ف   ي  ) ١(كم   ا ن   صت الم   ادة ) المحاس   ب المكل   ف بال   دفع

یقوم المحاسبون العاملون بتنفیذ أوامر الجبایة والواردات ( على انھ ٢٩/١٢/١٩٦٢
الم  صاریف أم  ا بفع  ل أوام  ر الآم  ر بال  صرف ، وأم  ا بن  اء عل  ى أم  ور   ، وی  دققون 

یق   دمھا ال   دائنون أو الإدارة ، ویح   افظون عل   ى أس   ماء الھیئ   ات العام   ة وقیمھ   ا      
ویم  سكون ح  سابات ك  ل العملی  ات ویتحقق  ون م  ن حف  ظ جمی  ع الأوراق الثبوتی  ة         

  مري یتضح بان المحاسب العام لھ دور فاعل في الرقابة على آ) . للعملیات
  

                          

الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولـة فـي النظـام        (عطا االله سالم جويعد الصرايرة      ) ١(
 ،  ١٩٩٩، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شـمس ،              ) الأردني

  . وما بعدها ٣٥٣ص
  : مشار إليه في ١٠/٨/١٩٢٢من القانون الصادر في ) ٤(المادة ) ٢(

M. Duverge : Les Finances Publiques, P.U.F., Paris,1984. 
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الصرف ، ولا یقوم بتنفیذ أي أمر بالدفع إلا بعد التأكد من الشروط الشكلیة والمادیة 
   .)١(الضروریة من اجل تنفیذه

  
  :رقابة ھیئة التفتیش المالي العام : ثالثاً 

وھ  ي جھ  از رق  ابي ی  رتبط مباش  رةً ب  وزیر المالی  ة ، وق  د أح  دثت ف  ي عھ  د     
 ویع ود أص لھا إل ى التفت یش        ١٠/٣/١٨٣١الإصلاح بموجب المرسوم الصادر ف ي       

 ولكنھ  ا الی  وم تم  ارس عملھ  ا ١٨٠١الع  ام للخزین  ة الموج  ود ب  شكل دائ  م من  ذ ع  ام  
 ، وتعد ھذه الھیئ ة وس یلة للتق دم    ١٤/٣/١٩٧٣بموجب أحكام المرسوم الصادر في   

في السلك الوظیفي نحو الأفضل وكانت رقابتھا في الأصل تمارس على المحاسبین 
د امت دت إل ى قطاع ات واس عة ف ي الإدارة المالی ة العام ة ، وكونھ ا ل م             ، أما الآن فق   

تصدر أیة عقوبة بشكل مباشر فان رقابتھا تمثل بشكل أساسي مراقبة تقییم فھي تبدأ 
إل ى أكث ر تط وراً    ) مراقبة المحاسبین الع امین (من الشكل الرقابة التقلیدي المتمثل ب ـ

وتتمی  ز ھ  ذه الھیئ  ة  )  منف  ذي الق  وانینالتحقیق  ات ، مح  ضري الأحك  ام ، (متم  ثلاً ب  ـ
   .)٢(بملاكھا المختصر ومھامھا الواسعة

أما في مصر فیوجد العدید من الأجھ زة الت ي تم ارس الرقاب ة الإداری ة منھ ا             
الرقاب  ة الذاتی  ة والداخلی  ة للجھ  از التنفی  ذي المتمثل  ة ب  الوزراء ورؤس  اء الوح  دات      

ورقاب ة وزارة التخط یط الت ي     . )٣(لاحق ة الحكومیة ورقابة وزارة المالیة السابقة وال   
تق  وم بمتابع  ة تنفی  ذ الخط  ة الاقت  صادیة عل  ى م  سؤولیة وزارة التخط  یط ومتابعتھ  ا   

  ورقابة بنك الاستثمار القومي  . )٤(فضلاً عن متابعة تنفیذ الموازنة العامة للدولة
                          

 ١٩ ، ص١٩٩٩-١٩٩٨ ، ١، ط ) الوسيط في الرقابة المالية والإدارية    (يوسف شباط   . د) ١(
  .وما بعدها 

  Michel Bouvier, Mari Christine Esciassan, J. P. Lassale, Finance )2( 
Pubiques, L. G. D. J, 5ed, 2000, p:399.                                      

  . بشأن المحاسبة الحكومية ١٩٨١ لسنة ١٢٧من القانون ) ٢٤،٢٠،١٩(المواد ) ٣(
   .٦٧٨ ، ص١٩٩٥، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) المالية العامة(السيد عبد المولى ) ٤(
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 ، ١٩٨٠ ل  سنة ١١٩م  ن الق  انون ذي ال  رقم ) ٢(ال  ذي أن  شئ بموج  ب ن  ص الم  ادة 
رقاب  ة البن  ك المرك  زي ورقاب  ة الجھ  از المرك  زي للتنظ  یم والإدارة ال  ذي ص  در       و

 ورقابة ھیئ ة الرقاب ة الإداری ة الت ي ف صلت      ١٩٦٤ لسنة ١١٨بموجب القانون رقم  
 أم ا النیاب ة الإداری ة    ١٩٦٤ ل سنة  ٥٤عن النیابة الإداریة بموجب القانون ذو الرقم   

 كھیئة مستقلة ملحقة برئاسة ١٩٥٨ة  لسن١١٧فقد أنشئت بموجب القانون ذو الرقم 
 ١٩٦٨ ل  سنة ٢٨الجمھوری  ة ث  م ألحق  ت ب  وزیر الع  دل بموج  ب الق  انون ذو ال  رقم    

أم  ا الرقاب  ة ف  ي  . )١(وك  ذلك رقاب  ة أجھ  زة المباح  ث والمخ  ابرات العام  ة الم  صریة 
الأردن فتتمث ل أی ضا بالرقاب ة الذاتی ة والداخلی  ة للجھ از التنفی ذي حی ث یت ولى ھ  ذه         

مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولین ف ي التسل سل الرئاس ي التنظیم ي ف ي         الرقابة  
 ، ورقابة وزارة )٢(الأجھزة الإداریة المختلفة ورقابة وزارة المالیة السابقة واللاحقة

التخطیط التي تقوم بتوفیر م صادر التموی ل الأجنبی ة للم شاریع الحكومی ة التنموی ة             
 ، ورقاب ة البن ك المرك زي ال ذي یعتب ر بن ك       )٣(الواردة في الموازنة ومتابعة تنفیذھا  

للحكومة ووكیل مالي لھا ورقابة دیوان الرقابة والتفتیش الذي أنشئ بموجب النظام 
 وی  رتبط ب  رئیس ال  وزراء ویم  ارس ص  لاحیات ال  وزیر ف  ي   ١٩٩٢ ل  سنة ٥٥رق  م 

   .)٤(إدارة الشؤون المتعلقة بالدیوان
إذ یوجد ) محاسب الإدارة(یة رقابة أما في سوریا فتولى أجھزة الرقابة الإدار

 في كل وزارة أو مؤسسة أو ھیئة عامة محاسب إدارة أو أكثر مسؤول أمام وزارة 
 
 
  

                          

  . وما بعدها ٣٨٦الصرايرة ، مصدر سابق ، ص) ١(
من التعليمات ) ١٣٧،١٣٦( ؛ المادتان ١٩٤٩ لسنة   ٣م  من النظام المالي رق   ) ٤٩(المادة  ) ٢(

   .١٩٩٥لسنة ) ١(المالية رقم 
   .١٩٧١من قانون وزارة التخطيط الأردني لسنة ) ١٧(المادة ) ٣(
   .١٩٩٢ لسنة ٥٥من نظام الديوان رقم ) ٤(المادة ) ٤(
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 . )١(المالی  ة والجھ  از المرك  زي للرقاب  ة المالی  ة ع  ن جمی  ع الأعم  ال الموكول  ة إلی  ھ  
 الت  ي ل  یس لھ  ا اخت  صاص ف  ي الرقاب  ة ) الإدارة المركزی  ة ل  وزارة المالی  ة(ورقاب  ة 

بشكل مباشر وإنما تتولى بعض جوانب موضوع الرقابة من خلال معالجتھ ا أم ور      
الجھ از المرك زي للرقاب ة    (ورقاب ة   . )٢(الكفالات والحجز والدعاوى ب صورة عام ة   

والجھاز عبارة عن ھیئة مستقلة ترتبط بوزارة المالی ة ویھ دف إل ى تحقی ق       ) المالیة
اء الأجھزة التنفیذیة الإداریة والاقت صادیة   رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أد      

فھو یمارس رقابة داخلیة تتصف بأنھا مالیة ورقابة محاسبیة ثانیاً واقت صادیة ثالث اً      
وت  شمل رقابت  ھ كاف  ة ال  وزارات والإدارات والھیئ  ات العام  ة ذات الط  ابع الإداري    

ات والوح   دات الإداری   ة المحلی   ة والمؤس   سات ذات الط   ابع الاقت   صادي وال   شرك   
   .)٣(والمنشآت التابعة لھا

فھ  ي ) وزارة المالی  ة(أم  ا ف  ي لبن  ان فتتمث  ل أجھ  زة الرقاب  ة الإداری  ة برقاب  ة   
تشمل رقابة تنفیذ كل من الواردات والنفقات ، فضلاً عن مراقبة عق د النفق ات وی تم       
ذل ك م  ن خ لال مدیری  ة الموازن ة ومراقب  ة النفق ات ، مدیری  ة ال صرفیات ، مدیری  ة      

لدین العام ، مدیریة المحاسبة العامة ، مدیریة الواردات فضلاً عن وجود الخزینة وا
وحدات إقلیمیة جمیعھا تمارس الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة ، وكذلك یوجد في 

وھ ي ھیئ ة   ) التفت یش الم الي  (لبنان نوع ث اني مھ م یم ارس الرقاب ة إلا وھ و رقاب ة              
  لمركزي الذي انشئ لدى رئاسة الوزراء مستقلة عن أیة وزارة ومرتبطة بالتفتیش ا

  
                          

   .٧/٨/١٩٧٧بتاريخ ) ١٦٤٨(من المرسوم رقم ) ٣٣(من المادة ) ز( الفقرة )١(
  : لمزيد من التفصيل حول الرقابة الإدارية في سوريا يراجع )٢(

، أطروحة دكتوراه ، مقدمة     ) الرقابة على تنفيذ النفقات العامة    (مي عبد المطلب محرزي     
  . وما بعدها ٢٥٥ ، ص٢٠٠٢إلى كلية الحقوق ، جامعة دمشق ، 

 بتـاريخ   ٩٣ من قانون الجهاز الـصادر بالمرسـوم التـشريعي رقـم          ) ٢،١( المادتان   )٣(
١٩/٧/١٩٦٧.   
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 ولھ   ا ص   لاحیات واس   عة ج   داً ت   شمل جمی   ع مراح   ل تنفی   ذ النفق   ات   ١٩٥٩ع   ام 
   .)١(والإیرادات

مما تقدم وبعد استعراضنا للأجھزة التي تمارس الرقابة الإداریة في التشریع 
 الت ي  العراقي والمقارن یتضح بان ھناك تشابھ إلى ح د كبی ر فیم ا یتعل ق ب الأجھزة         

تمارس الرقابة الداخلیة ولاسیما ما یتعلق بوزارة المالیة ودورھا بالرقابة والأجھزة 
المرتبطة بھا حیث یمارس ھذه الرقاب ة أش خاص أو ھیئ ات ت رتبط ب الإدارة نف سھا                
وعملھا ینصب على تنفیذ الموازنة العامة سواء ما یتعلق بالإیرادات أم النفقات ولا  

 عقوب   ات ل   ذا فھ   ي رقاب   ة وقائی   ة تح   ول دون وق   وع  تت   ضمن ھ   ذه الأجھ   زة أی   ة
  .الانحرافات 

أما الاختلاف فقد لاحظناه في ھیئة التفتیش المالي إذ یلاحظ انھ ف ي ك ل م ن             
مصر وفرنسا ترتبط بوزیر المالیة وفي الأردن ترتبط برئیس ال وزراء وف ي لبن ان      

 أن المف تش الع ام   ترتبط بالتفتیش المركزي لرئاسة الوزراء أما في العراق ف یلاحظ       
یرتبط بكل وزارة یعمل بھا وترفع تق اریرھم إل ى ال وزیر المخ تص مباش رة إلا إذا               
كان تقریره یتضمن شكاوى أو ادعاءات على الوزیر الذي یعمل في وزارتھ فیرفع        

  .إلى مفوضیة النزاھة 
ونحن نرى انھ من الأفضل أن ت رتبط ھ ذه المكات ب ب وزارة المالی ة مباش رة             

  :قانون الفرنسي والمصري للأسباب الآتیة أسوة بال
ü  إن وزارة المالیة ھي المسؤولة عن إعداد وتنفیذ الموازنة العامة في الدولة.  
ü          إن الأشخاص العاملین في وزارة المالی ة ل دیھم خب رة كبی رة ف ي مج ال الرقاب ة

 .على تنفیذ الموازنة العامة فیمكن الاعتماد علیھم 
ü    داخل الوزارة والعمل بحریة وبشكل مستقل عن    للتخلص من القیود المفروضة 

 .الوزارة التي یعمل بھا 
ü  ال  وزارة الت  ي یعم  ل بھ  ا ، المفوض  یة (وك  ذلك ال  تخلص م  ن الارتب  اط بجھت  ین

 .في ان واحد ) العامة للنزاھة
  

                          

  . وما بعدها ١٥٦ مي عبد المطلب محرزي ، المصدر السابق ، ص)١(
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ü              وفیما یتعلق بالكادر ال وظیفي للمف تش الع ام أی ضا ی شكل ع بء عل ى الموازن ة

فین من وزارة المالیة م ن ال ذین یتمتع ون ب الخبرة     العامة لذا یمكن ترشیح موظ   
القانون ، المحاسبة ، علوم مالیة (والنزاھة والسمعة الحسنة فضلاً عن الشھادة      

 ) .مصرفیة ، اقتصاد
ونحن كنا نأمل من المشرع العراقي أن یق وم بإلغ اء أو تع دیل الق وانین الت ي           

 إن شاء برلم  ان اس  تناداً  ص درت ف  ي ظ ل الاح  تلال الأمریك  ي للع راق ولاس  یما بع  د   
: ل ذا نح ن نقت رح    .  إلا ان ھ ل م یتط رق لھ ذه الق وانین        ٢٠٠٥للدستور العراقي لع ام     

  .إلغاء أو تعدیل مكتب المفتش العام وارتباطھ مباشرة بوزارة المالیة 
 
 
 
  

  المبحث الثاني
  الرقابة التشریعیة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة

  
ة ھي الرقابة الت ي تمارس ھا ال سلطة الت شریعیة عل ى      یقصد بالرقابة التشریعی 

تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة ف  ي ال  دول الدیمقراطی  ة وھ  ي رقاب  ة س  ابقة لتنفی  ذ الموازن  ة    
 ، وتعد ھذه الرقابة من أھ م أن واع الرقاب ات لكونھ ا تم ارس م ن          )١(ولاحقة لتنفیذھا 

ر ال سلطة الت شریعیة   جھة مستقلة عن الجھة التي تتولى تنفیذ الموازنة العامة وتباش     
   :)٢(ھذه الرقابة بطرائق مختلفة منھا

  

                          

الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في العراق بين         (صلاح الدين مصطفى أمين     ) ١(
  .٢٩-٢٨ ، ص ص ١٩٧٩، بغداد ، ) ماضيه ومستقبله

، دار زهران للنشر والتوزيع ،      ) مالية العامة ال(خالد الخطيب   . احمد زهير شامية ود   . د) ٢(
  .٣٠٥ ، ص١٩٩٧عمان ، 
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ü تتم الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة عن طریق السلطة التشریعیة مباشرة           -١
أثناء السنة المالیة عند طلب نقل الاعتم ادات م ن ب اب إل ى آخ ر أو عن د طل ب                 

  .إدراج اعتمادات إضافیة 
ü  السلطة الت شریعیة ف ي توجی ھ الأس ئلة     منحت دساتیر الدول الحق لأعضاء    -٢ 

واس  تجواب ال  وزراء المخت  صین وق  د یع  رض تل  ك ال  وزارة إل  ى حج  ب الثق  ة     
وإس  قاطھا إذا ل  م تح  صل عل  ى الأغلبی  ة اللازم  ة دس  توریاً لاس  تمرارھا وق  د        
تتج  اوز م  سؤولیة ال  وزراء ع  ن المخالف  ات المالی  ة ح  دود الم  سؤولیة ال  سیاسیة  

 .ا إلى المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتصل في بعض الدول مثل فرنس
حق السلطة التشریعیة بعد انتھ اء ال سنة المالی ة م ن ت دقیق ومراجع ة ومناق شة           -٣ 

 .الحساب الختامي ومقارنتھ بالتقدیرات الواردة في الموازنة العامة 
ویرجع ح ق ال سلطة الت شریعیة ف ي الرقاب ة عل ى تنفی ذ الموازن ة العام ة إل ى                       
أول دولة أوربیة حدثت بھا تطورات أدت إلى ظھور تاریخیة كانت بریطانیا جذور 

الرقابة التشریعیة على تنفیذ الموازنة العامة ، فبعد أن كان الحاكم حراً في تحصیل    
الواردات وإنفاقھا جاء مجلس العموم وطالبھ بع دم ف رض أی ة ض ریبة إلا بع د اخ ذ          

ثم ) Magnacharta( وثیقة العھد الأعظم ١٢١٥موافقتھ وكانت أول شرارة لھا سنة 
 ١٦٢٨س نة  ) Petition of Rights(تلتھ ا ث ورات ك ان م ن نتائجھ ا إع لان الحق وق        

 ومن خلالھما أعلن الملك عدم شرعیة ١٦٨٨سنة ) Bill of rights(ووثیقة الحقوق 
جبایة أیة أموال لم یوافق البرلمان على نوعھا ومقدارھا ومدتھا وأوجھ استعمالھا ، 

   . )١(قة على النفقاتوكانت تلك بدایة المواف
ویمك ن الق  ول إن ھ  ذا الح  ق ق  د تق رر من  ذ الث  ورة الفرن  سیة وص  دور إع  لان    

إن حق الشعب مباشرة أو بواس طة  : (حقوق الإنسان إذ أعلن في المادة الرابعة منھ    
ممثلی  ھ التأك  د م  ن ض  رورة ال  ضرائب ، والموافق  ة علیھ  ا بم  لء حریت  ھ ومراقب  ة       

وتأك  د ھ ذا الح ق ف  ي   ) ھا وطریق ة جبایتھ ا وم دتھا   اس تعمالھا وتق دیر أس سھا ون  سبت   
   ، إلا أن ھذا الحق لم ١٧٩٣ و ١٧٩١ ودستوري ١٧٨٩المرسوم الصادر عام 

                          

 ـ  ) الموازنة/ العلوم المالية   (خطار شبلي   ) ١(  ،  ١٩٦٥ب اللبنـاني ، بيـروت ،        ، دار الكت
  .٩٥ص
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 ، ال ذي أك د   ١٨١٤یستقر إلا بعد سقوط نابلیون ، ودعوة الملكی ة وص دور دس تور     
 من ھ ، وتعاقب ت بع د ذل ك الدس اتیر الفرن سیة إلا أن تك رس        ٤٨ھذا الحق في المادة   

   . )١(حق ممثلي الشعب في الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة
أما في التشریع العراقي فكانت البدایة الأولى لھ منذ تأس یس الدول ة العراقی ة         

لك  ل : (من  ھ عل  ى ) ٥٤( إذ ن  صت الم  ادة ١٩٢٥وإص  دار الق  انون الأساس  ي لع  ام  
ات ، ع  ضو م  ن أع  ضاء مجل  س الأم  ة أن یوج  ھ إل  ى ال  وزراء أس  ئلة واستی  ضاح     

ثم ) الخ... وتجري المناقشة فیھا وفي أجوبتھا على الوجھ الذي یبینھ النظام الداخلي 
   .)٢(تعاقبت بعد ذلك الدساتیر العراقیة على النص على ھذا الحق

ومما تجدر الإشارة إلیھ إن الرقابة التشریعیة ھي جزء من الرقاب ة ال سیاسیة    
الت شریعیة ورقاب ة الأح زاب المعارض ة     لكون الرقابة السیاسیة تشتمل على الرقابة       

ورقابة الإعلان والصحافة ورقابة الرأي العام لذا فان الأمر یتطلب دراس ة الرقاب ة       
  :التشریعیة في التشریع العراقي والتشریع المقارن وحسب المطالب الآتیة 

  
  

 
 

  المطلب الأول
  الرقابة التشریعیة في التشریع العراقي

الرقابة عل ى تنفی ذ الموازن ة العام ة ، وی ستمد حق ھ       یمارس البرلمان العراقي   
 الت  ي تق  رر ح  ق ممثل  ي ال  شعب ف  ي  ٢٠٠٥ف  ي ھ  ذه الرقاب  ة م  ن ن  صوص دس  تور  

  :ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وكما یأتي 
  

                          

   .٢٨١ ، ص١٩٦٧، ) اقتصاديات المالية العامة(احمد الجعويني . د) ١(
 ؛ المـادة  ١٩٦٣مـن دسـتور   ) ١٦/أولاً( ؛ المادة ١٩٥٨من دستور عام   ) ٣٤(المادة  ) ٢(

  . ٢٠٠٥من دستور العراق الحالي لعام ) ٦١/٧( ؛ المادة ١٩٧٠من دستور ) أ/٥٥(
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  الفرع الأول
  رقابة مجلس النواب العراقي أثناء تنفیذ الموازنة العامة

ھ في الرقابة أثناء تنفیذ الموازنة العام ة وف ي        سلطات) مجلس النواب (یمارس  
  :أكثر من صورة وكما یأتي 

 لمجلس الن واب ، إج راء   ٢٠٠٥جاء في الدستور العراقي الحالي لعام  : أولاً  
المناقلة بین أبواب وفصول الموازنة العامة ، وتخف یض مجم ل مبالغھ ا ، ول ھ عن د            

لي مبالغ النفقات ، وبھذا الحق الضرورة أن یقترح على مجلس الوزراء زیادة إجما     
   .)١(كفل الدستور ضمان تنفیذ الموازنة العامة على وفق إجازة مجلس النواب لھا

 ، وھ ذه ھ ي   )٢(وجاء في الدس تور الرقاب ة عل ى أداء ال سلطة التنفیذی ة         : ثانیاً  
النتیج  ة المنطقی  ة لمب  دأ الف  صل ب  ین ال  سلطات إلا وھ  ي مراقب  ة ال  سلطة الت  شریعیة   

یة من اجل القی ام بعملھ ا ب شكل ص حیح وتجن ب الانح راف بال سلطة وتلاف ي            للتنفیذ
  .الخطأ قبل وقوعھ 

ق  رر الدس  تور لع  ضو مجل  س الن  واب أن یوج  ھ إل  ى رئ  یس مجل  س       : ثالث  اً 
الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع یدخل في اختصاصھم ولكل منھم الإجابة    

 ، وان حق عضو )٣(لى الإجابةعن أسئلة الأعضاء ، وللسائل وحده حق التعقیب ع       
البرلمان في السؤال لا یقتصر عن د رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء وإنم ا ی شمل          

 أعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الھیئات المستقلة ورؤساء الدوائر غیر مرتبطة 
 
 
 
  
  

                          

   .٢٠٠٥من الدستور العراقي الحالي لعام ) ثانياً/٦٢(المادة ) ١(
  .من الدستور نفسه ) ثانياً/٦١(المادة ) ٢(
   .٢٠٠٥من دستور )  أ–سابعاً /٦١(المادة ) ٣(
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ھ  ذا وان أھ  م م ا یمی  ز ح  ق ال سؤال البرلم  اني ع  ن غی ره م  ن الحق  وق      . )١(ب وزارة 
   :البرلمانیة ھي

ü      أي انھ مق صور عل ى الع ضو ال سائل ولا یمت د إل ى         : حق السؤال حق شخصي
غیره من الأعضاء ویجوز للسائل التنازل عن ھ ، وی سقط ال سؤال ب زوال ص فة        

   .)٢(مقدمھ أو من وجھ إلیھ
ü        ویأتي ذل ك م ن خ لال أھمیت ھ ف ي الك شف        : حق السؤال وسیلة فعالة وأداة فنیة

ام  ة ض من الحكوم  ة خ لال عملی  ات تنفی  ذ   ع ن أعم  ال وت صرفات الإدارات الع  
الموازنة العامة ومن خلال طرح الأسئلة التي ت دفع ال وزارة دائم اً إل ى التفكی ر        
م  سبقاً ب  ان أعمالھ  ا س  وف تك  ون مح  ل س  ؤال فتلت  زم بالقی  ام بواجباتھ  ا بأمان  ة   

  .)٣(وإخلاص لكي تجنب نفسھا المسألة
ü  ال  سؤال مناق  شات واس  عة لا یترت  ب عل  ى: ال  سھولة والی  سر ف  ي تق  دیم ال  سؤال 

وإنما یطرح السؤال من قبل العضو ویجیب علیھ الوزیر المختص أو من ینوب 
   .)٤(عنھ وللعضو فقط حق التعقیب علیھ

ü  إلا : لا یؤدي السؤال إلى المساس بالحكومة أو طرح الثقة فیھا بصورة مباشرة
الغالب وأعضاء انھ لھ أھمیة كبیرة لأنھ یستخدم من قبل الأغلبیة الحكومیة في      

المعارضة عل ى ح د س واء إذ یع د وس یلة للك شف ع ن الكثی ر م ن الأم ور فیم ا             
 یخص تنفیذ الموازنة العامة ولفت نظر البرلمان إلیھا والتنبیھ إلیھا بالنسبة 

  
  

                          

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي ) ٥٠(المادة ) ١(
  .من النظام نفسه ) ٥٤(المادة ) ٢(
الاختصاص التشريعي والرقـابي للمجلـس الـوطني        (مصطفى سالم مصطفى النجيفي     ) ٣(

، رسالة ماجستير ، ) دراسة مقارنة/ العراقي ومجلس الشعب في كل من سوريا ومصر       
   .٦٨ ، ص١٩٩٩انون ، جامعة الموصل ، مقدمة إلى كلية الق

   .٨٦١ ، ص١٩٦٣، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ) النظم السياسية(محمد كامل ليلة . د) ٤(
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أم  ا ع  ن  .)١(للمعارض  ة وھ  ي تمارس  ھ ان ك  ان الھ  دف یختل  ف ع  ن بقی  ة الأع  ضاء 
  :لماني فتتمثل بما یأتي شروط وإجراءات توجیھ حق السؤال البر

ü   إن ح ق ال سؤال لا   ) لكل عضو(یستفاد من لفظ : یوجھ السؤال من عضو واحد
 یجوز أن یقدم إلا من قبل عضو واحد من أعضاء البرلمان ویحق لھ أن یوجھ 

ü            السؤال إلى أكثر من وزی ر إذا ك ان ال سؤال یتعل ق أو ی دخل ض من اخت صاص
   .)٢(وزارتین

ü    ض حاً ومق  صوراً عل ى الوق ائع المطل وب الاستف  سار     یج ب أن یك ون ال سؤال وا
لقد جاء ھذا الشرط في النظام الداخلي للمجلس الوطني السابق ولم نج د        : عنھا  

   .)٣(لھ مثیل في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي
ü           ألا یمس السؤال الأفراد والھیئات أو مختلف الجھ ات م ن خ لال عب ارات غی ر

ك سوف یؤدي إلى تغیر الغرض من السؤال وانحرافھ ع ن ھدف ھ   لان ذل : لائقة  
وإن الھدف من السؤال في مجال الرقابة على تنفیذ الموازن ة العام ة ھ و التأك د              

   .)٤(من صحة الإجراءات ومطابقتھا للقوانین
ü   من النظام ال داخلي  ) ٥٠(وھذا ما نصت علیھ المادة     : اً  سؤال مكتوب أن یكون ال

 قي الحالي بان یكون السؤال خطیاً أما الإجابة فقد تكون لمجلس النواب العرا
 

                          

   .٦٨مصطفى النجيفي ، المصدر السابق ، ص) ١(
مـن  ) ٣٤( والمـادة    ١٩٢٥من القانون الأساس العراقي سنة      ) ٥٤(نص المادة   : ينظر  ) ٢(

 والمادة  ١٩٧٠من دستور   ) ٥٥( والمادة   ١٩٦٣من دستور   ) ١ ( والمادة ١٩٥٨دستور  
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي ) ٥٠(

يجـب أن   (من النظام الداخلي للمجلس الوطني السابق الذي نص على          ) ثانياً/٩٤(المادة  ) ٣(
 مـن التعليـق   يكون السؤال موجزاً ومنصباً على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خالياً        

  )والجدل والمساس بالشؤون الخاصة بالأشخاص
   .٧٤-٧٣مصطفى النجيفي ، مصدر سابق ، ص ص ) ٤(
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شفویة أو مكتوبة وكذلك یمكن أن یكون ال سؤال مكتوب اً أو ش فاھاً ح سب م ا یق رره          
  .)١(الدستور أو النظام الداخلي للمجالس النیابیة

أم ا ع ن إج  راءات مباش رة ھ ذا الح  ق فھ ي ب سیطة وغی  ر معق دة وأی اً كان  ت         
ء أكانت مكتوبة أم شفویة فھي تتعلق بتنفیذ الموازنة العام ة م ن         طریقة السؤال سوا  

إج  راء المن  اقلات ب  ین الأب  واب وبنودھ  ا وأبوابھ  ا وم  ا یتعل  ق بتح  صیل الإی  رادات  
العام  ة أي أن تك  ون مح  صورة ض  من الاخت  صاص الرق  ابي لأعم  ال الحكوم  ة ولا  

ء وكذلك تمس أشخاص الحكومة ویشترط أن لا یكون السؤال قد عرض على القضا
   .)٢(أن لا یكون موضوعھ قد عرض على اللجان التحقیقیة

وأجاز النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي أن تكون الإجاب ة عل ى         
السؤال شفاھاً وان یدرج في جدول أعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بع د أس بوعین          

ي ع ضو م ن غی ر     ، وإذا كان الموضوع یتعلق بأمور عام ة فیح ق لأ     )٣(من التبلیغ 
   .)٤(العضو السائل إبداء تعلیق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة

عضواً ف ي الأق ل م ن أع ضاء مجل س      ) ٢٥(وجاء في الدستور بأنھ یجوز ل ـ: رابعاً  
النواب طرح موضوع عام للمناقشة ، لاستیضاح سیاس ة وأداء مجل س ال وزراء أو      

واب ویحدد رئیس مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ، ویقدم إلى رئیس مجلس الن     
   .)٥(الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشتھ

  

                          

   .٨٦١محمد كامل ليلة ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
 والمادة ١٩٩٥ لسنة ٢٦من النظام الداخلي للمجلس الوطني السابق رقم ) ثانياً/٥٧(المادة ) ٢(

  .النواب الحالي من النظام الداخلي لمجلس ) ٥٢(
  .من النظام نفسه ) ٥١(المادة ) ٣(
  .من النظام نفسه ) ٥٣(المادة ) ٤(
مـن النظـام الـداخلي      ) ٥٥( وكذلك المادة    ٢٠٠٥من دستور   )  ب –سابعاً  /٦١(المادة  ) ٥(

  .لمجلس النواب العراقي الحالي 
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وج  اء ف  ي الدس  تور أی  ضاً إن لك  ل ع  ضو م  ن مجل  س الن  واب ، وبموافق  ة   : خام  ساً 
عضواً توجیھ استجواب إلى رئ یس مجل س ال وزراء أو ال وزراء لمحاس بتھم               ) ٢٥(

ولا تج ري المناق شة ف ي الاس تجواب إلا     في الشؤون التي تدخل ف ي اخت صاصھم ،         
   .)١(بعد سبعة أیام في الأقل من تقدیمھ

  :أما عن شروط وإجراءات الاستجواب فتتمثل بالاتي 
ü             یعد وسیلة مباشرة لتحریك المسؤولیة الوزاریة لما یت ضمنھ م ن معن ى الاتھ ام

   .)٢(والمحاسبة في الوقت ذاتھ
ü لى العضو السائل والوزیر الذي وجھ یؤدي إلى إثارة مناقشة عامة لا تقتصر ع

إلیھ الاستجواب ، ونظراً لخطورة النتائج المترتبة على الاستجواب فانھ مح اط   
ب  ضمانات منھ  ا اش  تراط ع  دد مح  دد م  ن الن  واب ف  ي توجیھ  ھُ وك  ذلك لا یح  ق   

   .)٣(للوزیر المستجوب الإجابة إلا بعد مضي فترة معینة یحددھا الدستور
ü  المستجوب فالأصل انھ لا ینتھي الأمر بتنازلھ عنھ لا یعد حق شخصي للعضو

   .)٤(أو زوال صفة العضو أو من وجھ إلیھ فیجوز لغیره من الأعضاء تبنیھ
ü                الاستجواب یتناول جمیع أعمال الحكوم ة ل ذلك تج د ع ضو البرلم ان غالب اً م ا

   .)٥(یلجأ إلیھ بشرط أن یكون في حدود الدستور
                          

يمكن الرجـوع    ، أما عن آلية الاستجواب ف      ٢٠٠٥من دستور   )  ج –سابعاً  / ٦١(المادة  ) ١(
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي ) ٥٨(إلى المادة 

   .٣٤٤ ، ص١٩٦٩، دار النهضة العربية ، ) الدولة(إبراهيم درويش . د) ٢(
مـن دسـتور   )  ج–سابعاً / ٦١(من النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ المادة     ) ٥٨(المادة  ) ٣(

 ؛  ١٩٩٥لسنة  ) ٢٦(ني السابق ذو الرقم     من قانون المجلس الوط   ) ٥٧( ؛ المادة    ٢٠٠٥
   .١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لسنة ) ٥٤(المادة 

   .٨٦٣-٨٦٢محمد كامل ليلة ، مصدر سابق ، ص ص. د) ٤(
من النظام الـداخلي لمجلـس      ) ٥٦( ؛ المادة    ٢٠٠٥من دستور   )  ج –سابعاً  /٦١(المادة  ) ٥(

  .النواب العراقي الحالي 
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أ بتوجی  ھ الاس  تجواب ویك  ون تحریری  اً  أم  ا ع  ن إج  راءات الاس  تجواب فتب  د 
وھذا شرط نج ده غالب اً ف ي اغل ب الأنظم ة البرلمانی ة دون تمیی ز لأھمی ة            ) مكتوباً(

الاس  تجواب وخطورت  ھ وخط  ورة الآث  ار المترتب  ة علی  ھ ، وان یوج  ھ الاس  تجواب     
 ٢٥(بموافقة عدد معین م ن الأع ضاء ف ي البرلم ان وق د اش ترط الدس تور العراق ي           

  . ما ینص الدستور أو النظام الداخلي للبرلمان حسب) عضواً
ویوج   ھ الاس   تجواب إل   ى وزی   ر واح   د ویك   ون عل   ى درج   ة م   ن الأھمی   ة   
والخط   ورة ، وان لا یم   س ش   خص ال   وزیر أي م   ا ی   دخل ف   ي أعم   ال ال   وزارة      
وتصرفاتھا واختصاصاتھا فقط أي في حدود المصلحة العامة والدستور ، وأجازت 

لل وزیر الم ستجوب ح ق ع دم الإجاب ة ف ي الجل سة نف سھا             معظم الأنظمة البرلمانی ة     
وإنما تأجی ل ذل ك إل ى الجل سة الت ي تلیھ ا أو خ لال فت رة مح ددة ض من الدس تور أو              

   .)١(النظام الداخلي للبرلمان
ومن أھ م الأمثل ة التطبیقی ة عل ى إج راء الاس تجواب ف ي النظ ام العراق ي م ا                

 ١٩٨٨ل   صناعة ع   ام وزی   ر ا) ص   ادق عل   وش(ح   صل م   ن اس   تجواب ال   دكتور 
 ل  وزیر ال  صحة ض  من النظ  ام ال  داخلي للمجل  س    ١٩٩٨والاس  تجواب الث  اني ع  ام  

الوطني العراقي السابق والتي أدت إل ى إعف اء وزی ر ال صحة م ن من صبھ وإج راء                 
الت  صویت عل  ى إعف  اء وزی  ر ال  صناعة والمع  ادن م  ن من  صبھ إلا ان  ھ ل  م یح  صل     

   .)٢(فلم یعفى من منصبھ) نالثلثی(التصویت لعدم اكتمال النصاب اللازم 
ومن الأمثلة الحدیثة على الاستجواب ما حصل ل وزیر الكھرب اء ف ي الجل سة      

والتي لم تثمر إل ى  ) كریم وحید (٢٠٠٩ تشرین الأول   ٤الاعتیادیة السابعة بتاریخ    
عب د الف لاح   (نتیجة بسبب استقالة الوزیر م ن من صبھ ، واس تجواب وزی ر التج ارة          

 تثم  ر ھ  ي الأخ  رى ع  ن نتیج  ة واض  حة ب  سبب تق  دیم ال  وزیر  والت  ي ل  م) ال  سوداني
  استقالتھ وقبلت وتم إحالتھ إلى القضاء وتم إطلاق سراحھ بكفالة وأصبح مجھول 

                          

من النظام الداخلي   ) ٥٨(ن النظام الداخلي للمجلس الوطني السابق ؛ المادة         م) ٩٧(المادة  ) ١(
   .لمجلس النواب العراقي الحالي 

(2)  www.iraqcanter.net    

http://www.iraqcanter.net
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المصیر فلا توجد أي تصریحات أو نتائج تعلن عن نتیج ة الاس تجواب أو التحقی ق           
   .)١(مع ھذا الوزیر

 الجل سة الاعتیادی ة الثامن ة    وكذلك استجواب المفوضیة العلیا للانتخاب ات ف ي   
   .)٢( والتي لم تعرف لھا نھایة ولا نتیجة٢٠٠٩ تشرین الأول ٥للمجلس في 

كل ھذه الأمثلة تدل على ضعف ھذه الوسیلة م ن الرقاب ة أي ض عف الرقاب ة         
بسبب ھیمنة الكتل والأحزاب الكبیرة التي تقوم ) مجلس النواب العراقي(التشریعیة 

لھا فالوزیر الذي ینتمي إل ى كتل ة برلمانی ة كبی رة یك ون ف ي        بترشیح الوزراء من قب   
ل ذا نح ن   . مأمن من ھذه الطریق ة ولاس یما عن د إج راء الت صویت فیك ون ل صالحھ               

نرى من اجل تفعیل ھذا النوع من الرقابة لابد من اختیار الوزراء من المستقلین أي 
ومحاسبتھم وسحب الذین لا ینتمون إلى الأحزاب من اجل خضوعھم لھذه الطریقة          

  .الثقة إذا التزم الأمر ذلك وعدم الدفاع عنھم بالبرلمان أو الجھات الرقابیة الأخرى 
ومما تجدر الإشارة إلیھ انھ یحق لمجلس النواب استجواب مسؤولي الھیئ ات    

   .)٤( وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزارة ولھ إعفاؤھم بالأغلبیة المطلقة)٣(المستقلة
 للبرلم  ان م  ن ت  شكیل لج  ان مؤقت  ة لأغ  راض تحقیقی  ة ف  ي        یح  ق : سادس  اً 

موض  وع یط  رأ عل  ى البرلم  ان لأن  ھ لا یم  ارس البرلم  ان بكام  ل ھیئات  ھ إج  راءات    
  التحقیق وإنما یوكل ذلك لأحد لجانھ ، وتنتھي ھذه اللجان بانتھاء التحقیق في 

  

                          

(1)www.albasrah.net/ar-articles-2009/.../faraj241009.htm   
(2)  www.intekabat.org/look/printotpl2.17.1   

المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، المفوضـية العليـا المـستقلة           : (الهيئات المستقلة هي    ) ٣(
، هيئة النزاهة ، البنك المركزي العراقي ، ديوان الرقابـة الماليـة ، هيئـة                للانتخابات  

مـن دسـتور    ) ١٠٣،١٠٢(المادتان  : ينظر  ). الإعلام والاتصالات ، دواوين الأوقاف    
٢٠٠٥.   

   .٢٠٠٥من دستور ) هـ-ثانياً/٦١(المادة ) ٤(

http://www.albasrah.net/ar-articles-2009/.../faraj241009.htm
http://www.intekabat.org/look/printotpl2.17.1
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ذه اللج ان   ، وت شكیل ھ   )١(الموضوع المطروح علیھ ا أو بانتھ اء الم دة المح ددة لھ ا        
مبدأ قانوني معترف بھ للمجالس النیابیة وسلطات ھذه اللجان تخولھا الاطلاع على    
جمیع الأوراق والوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع التحقیق واستدعاء الموظف 

   .)٢(المختص للحضور أمام ھذه اللجان
 وكذلك أیضاً یحق للبرلمان م ن ت شكیل لج ان دائم ة تخ تص بمھم ة التحقی ق             
والمراقب  ة عل  ى أعم  ال الحكوم  ة والأجھ  زة التابع  ة لھ  ا ، إذ أن ك  ل لجن  ة تخ  تص     

 . )٣(بمتابعة ومراقبة حفظ الت وازن ف ي المؤس سات الت ي ت دخل ض من اخت صاصھا            
وعلیھ فان ھذه اللجان لا تختص بأمور التحقیق وإنما تحال إلى اللجان المؤقتة لأنھا 

   .)٤(ضمن صمیم اختصاصھا ولأنھا تشكل لھذا الغر
وم  ن ب  ین اللج  ان الدائم  ة ذات العلاق  ة بمراقب  ة تنفی  ذ الموازن  ة العام  ة لجن  ة   
النزاھ  ة الت  ي تخ  تص بمتابع  ة الف  ساد الإداري والم  الي ف  ي مختل  ف أجھ  زة الدول  ة    

ھیئ ة النزاھ ة ، دائ رة المف تش     (ومتابعة ومراقبة عمل الھیئات ومؤس سات النزاھ ة      
، واقت  راح م  شروعات الق  وانین المتعلق  ة  )  ال  خ...الع  ام ، دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ،  

واللجنة المالیة التي تختص بمتابع ة الموازن ة العام ة للدول ة والمناقل ة             . )٥(بالنزاھة
بین أبوابھا واقت راح الت شریعات المتعلق ة بالكم ارك وال ضرائب والرس وم ومتابع ة              

   مجلس النواب البنوك والائتمان والقروض والتأمین والإشراف على إعداد میزانیة

                          

من النظـام  ) ٨٣،٨٢(ن من النظام الداخلي للمجلس الوطني السابق ؛ المادتا    ) ٥١(المادة  ) ١(
  . الداخلي لمجلس النواب الحالي 

من النظام الداخلي   ) ٨٤(من النظام الداخلي للمجلس الوطني السابق ؛ المادة         ) ٥٥(المادة  ) ٢(
  .لمجلس النواب الحالي 

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي ) ثالثاً/٨٧(المادة ) ٣(
الفصل الثالث عشر ، اختصاص اللجـان   / لنواب الحالي   النظام الداخلي لمجلس ا   : ينظر  ) ٤(

  .الدائمة 
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي ) ٩٢(المادة ) ٥(
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ومتابعة إعفاء الدیون والتعویضات التي فرض ت س ابقاً ، ومتابع ة ال سیاسة المالی ة          
   .)١(لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة

كم  ا أج  از الدس  تور لمجل  س الن  واب س  حب الثق  ة م  ن اح  د ال  وزراء   : س  ابعاً 
ط رح  بالأغلبیة المطلق ة، ویع د م ستقیلاً م ن ت اریخ ق رار س حب الثق ة ، ولا یج وز             

، اث ر  )  ع ضواً ٥٠(موضوع الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبتھ أو طلب موق ع م ن     
مناقشة استجواب موجھ إلیھ ، ولا یصدر المجل س ق راره ف ي الطل ب إلا بع د س بعة         

 ، وكذلك یجوز لرئیس الجمھوریة تقدیم طلب إلى )٢(أیام في الأقل من تاریخ تقدیمھ
، كما یحق لمجلس الن واب   )٣(س الوزراءمجلس النواب بسحب الثقة من رئیس مجل 

أعضائھ سحب الثق ة م ن رئ یس مجل س ال وزراء ولا        ) ١/٥(بناء على طلب خمس     
یجوز ھذا الطلب إلا بعد استجواب موج ھ إل ى رئ یس مجل س ال وزراء وبع د س بعة             

 ویقر مجلس النواب سحب الثقة من رئیس مجل س    )٤(أیام في الأقل من تقدیم الطلب     
   .)٥(یة المطلقة لعدد أعضائھالوزراء بالأغلب

 
 
 
 
  
  
  
  

                          

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الحالي ) ٩٣(المادة ) ١(
   .٢٠٠٥من دستور ) أ-ثامناً / ٦١(المادة ) ٢(
   .٢٠٠٥من دستور ) ١-ب-ثامناً / ٦١(المادة ) ٣(
  .من الدستور نفسه ) ٢-ب-ثامناً / ٦١(المادة ) ٤(
  .من الدستور نفسه ) ٣-ب/ثامناً/٦١(المادة ) ٥(
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  الفرع الثاني
  الرقابة التشریعیة اللاحقة

تعد ھذه الرقابة رقابة شاملة لكونھا تتناول جمیع نتائج الموازنة العامة للدولة 
وھ  ي م  ن الناحی  ة المبدئی  ة رقاب  ة لاحق  ة لأنھ  ا ت  أتي بع  د التنفی  ذ م  ن خ  لال فح  ص   

 یمن  ع مجل  س الن  واب م  ن مراقب  ة تنفی  ذ    الح  ساب الخت  امي وإق  راره ولك  ن ذل  ك لا  
حی ث  . الموازنة خلال فترة التنفیذ عن طری ق اللج ان المالی ة داخ ل المجل س نف سھ             

یق   دم مجل   س ال   وزراء : ( عل   ى أن ٢٠٠٥م   ن دس   تور ) أولاً/٦٢(ن   صت الم   ادة 
، وان المدة ) مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره   

  م  ن ال  سنة   ٣٠/٦ وتنتھ  ي ف  ي  ١/١ق  دیم الح  ساب الخت  امي تب  دأ م  ن     المح  ددة لت
ویعتبر عرض الحساب الختامي على مجلس النواب أمر ضروري لان  . )١(الجدیدة

السلطة التشریعیة ھي التي أقرت الموازن ة العام ة ل ذا یتطل ب الأم ر التأك د م ن أن               
ن ع  رض التخصی  صات الممنوح  ة ق  د نف  ذت بالفع  ل ، وان الغ  رض الأساس  ي م        

الح  ساب الخت  امي عل  ى البرلم  ان ھ  و ل  ضمان تحقی  ق النفق  ات العام  ة لأق  صى ق  در  
ممكن من المنافع للمجتمع ویعرض الحساب الختامي بأسالیب مختلفة ، أما عرض      
تف  صیلي أي ع  رض تف  صیلي للنفق  ات والإی  رادات عل  ى م  ستوى الف  صول والم  واد  

 الت   زام الحكوم    ة  وھ   ذا الع   رض ب   دوره یت   یح لل    سلطة الت   شریعیة تتب   ع م   دى       
بالتخصیصات التي خصصت بالموازنة ، ویؤمن للسلطة التشریعیة عرض ش امل           
ودقی  ق لنت  ائج الموازن  ة ، والع  رض الإداري ال  ذي ی  ستند عل  ى مف  ردات الت  صنیف  
الإداري للنفق ات ف ي الموازن ة العام  ة ، وأی ضاً الع رض الن  وعي ال ذي یعتم د عل  ى        

واعھ  ا ف  ي ح  ساب واح  د ، والع  رض    ع  رض النفق  ات العام  ة المتك  ررة ح  سب أن   
الوظیفي الذي یستند على تجمع النفقات العامة حسب طبیع ة الخ دمات الت ي غ ذتھا            
النفق ات نف سھا ، والع رض الجغراف ي ویعتم د تجمی ع البیان ات للنفق ات والإی  رادات         

  حسب المناطق الجغرافیة ، والعرض النسبي فیكون بشكل عرض بنسبة مئویة ، 
  
  

                          

  . المعدل ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(من قانون أصول المحاسبات العامة ذي الرقم ) ٢(المادة ) ١(



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(عدد ، ال) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢١٨
  

 . )١(ني ویتم وضع الحساب الخت امي ب شكل رس وم بیانی ة أو خط وط            والعرض البیا 
ومما تجدر الإشارة إلیھ ان ھناك نوع آخر من الرقاب ة الت شریعیة یمارس ھا مجل س           
المحافظ  ة عل  ى جمی   ع أن  شطة الھیئ   ات التنفیذی  ة المحلی   ة باس  تثناء ال   دوائر ذات      

وازن ة الخاص ة   ف ضلاً ع ن دوره ف ي إع داد م شروع الم         . )٢(الاختصاص الاتحادي 
 كم  ا یم  ارس )٣(بمجل  س المحافظ  ة والم  صادقة علیھ  ا وإج  راء المناقل  ة ب  ین أبوابھ  ا 

   .)٤(المجلس حق استجواب المحافظ أو احد نائبیھ
  

  المطلب الثاني
  الرقابة التشریعیة في التشریع المقارن

تتمثل الرقابة التشریعیة في انكلترا في مجلس العموم البریطاني لكونھ ممثلاً    
لشعب ووفقاً لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یسود في النظام البرلم اني ال ذي تع د           ل

انكلت را مھ داً لھ  ذا النظ ام إذ یق وم برقابی  ة أثن اء التنفی ذ اس  تناداً لحق ھ بالرقاب ة عل  ى         
أعم  ال ال  سلطة التنفیذی  ة حی  ث تخ  صص ال  ساعة الأول  ى ف  ي بدای  ة ك  ل جل  سة م  ن   

سئلة المقدمة من أعضائھ، وحق المجلس ف ي    جلسات مجلس العموم للإجابة عن الأ     
إثارة المسؤولیة الوزاریة التي تؤدي إلى س حب الثق ة م ن ال وزارة بإكمالھ ا أو م ن              
احد الوزراء ع ن خط أ أو تق صیر ارتك ب أثن اء تنفی ذ الموازن ة ، إلا أن ھ ذا الح ق               

  أصبح غیر مطبق من الناحیة العملیة نظراً لسیادة نظام الحزبین في المملكة 
  
  

                          

ب للطباعـة والنـشر ،   ، دار الكت) علم المالية العامة والتشريع المالي   (طاهر الجنابي   . د) ١(
   .١٣١-١٣٠جامعة الموصل ، بت ، ص ص

لـسنة  ) ٢١(من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ذو الـرقم           ) سادساً/٧(المادة  ) ٢(
  .٣١/٣/٢٠٠٨بتاريخ ) ٤٠٧٠( والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد ٢٠٠٨

  .من القانون نفسه ) ٢،١-خامساً/٧(المادة ) ٣(
  .من القانون نفسه ) ثامناً/٧(المادة ) ٤(
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المتح دة ، فح زب الأغلبی ة ی سعى إل ى م ساندة حكومت ھ مم ا أدى إل ى ن درة ح  دوث           
    .)١(مسألة البرلمان

أما حق الاستجواب فلم یعرفھ النظام الانكلیزي بالرغم من كونھ مھد النظ ام         
البرلماني ، كما أن لمجلس العموم سلطة الموافقة على عق د الق رض الخ ارجي ول ھ          

لجان متخصصة من أعضائھ ، أم ا رقابت ھ اللاحق ة فیم ارس     أیضاً الحق في تكوین  
مجلس العموم البریطاني رقابة لاحقة على تنفیذ الموازنة العامة م ن خ لال فح صھ         

   .)٢(للتقریر السنوي عن الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة
یمارس دوره ) الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ(أما في فرنسا فان البرلمان   

ي الرقابة على أعم ال ال سلطة التنفیذی ة وق د ازداد دوره الرق ابي ب صدور الق انون            ف
 الذي حل مح ل الأم ر الدس توري ال صادر        ٢٠٠١الأساسي في الأول من أغسطس      

 ال  ذي ك  ان الدس  تور الح  الي لفرن  سا ال  ذي أدى ١٩٥٩ین  ایر /  ك  انون الث  اني ٢ف  ي 
العام ة وت دعیم ح ق البرلم ان ف ي      بدوره إلى تطویر المناقشات البرلمانی ة للموازن ة     

المعلومات ورقابة البرلمان على الموازنة من خلال قانون الحساب الختامي وتقویة 
العلاقة بین البرلمان ومحكمة المحاسبات وتعزیز دور سلطات اللجان البرلمانیة في 

   .)٣(رقابة الموازنة العامة
نفی ذ الموازن ة   أما في مصر فیمارس مجلس الشعب الم صري الرقاب ة عل ى ت        

 الت ي تق رر ح ق    ١٩٧١العامة ویستمد حق ھ ف ي ھ ذه الرقاب ة م ن ن صوص دس تور               
ممثلي الشعب في ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة فھو یمارس الرقاب ة           
  أثناء تنفیذ الموازنة العامة التي تتمثل بضرورة موافقة مجلس الشعب على عقد أي 

                          

، دار النهضة العربية ، القاهرة      ) النظم السياسية في العالم المعاصر    (سعاد الشرقاوي   . د) ١(
   .٤٤٣ ، ص١٩٨٨ ، ٣، ط

  . وما بعدها ٣٥٧عطا االله سالم جويعد الصرايرية ، مصدر سابق ، ص) ٢(
سس الدسـتورية لقـوانين     الأ(محمد محمد عبد اللطيف     . د: لمزيد من التفصيل يراجع     ) ٣(

 ٢٣١ ، ص  ٢٠٠٧ ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الكويت ،            ١، ط ) الميزانية
  .وما بعدها 
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الشعب على نقل أي مبل غ م ن ب اب إل ى آخ ر ع ن       قرض خارجي ، وموافقة مجلس     
أب واب الموازن  ة العام  ة ، وح  ق أع  ضاء البرلم  ان م  ن توجی  ھ أس  ئلة وك  ذلك ط  رح   
موضوع عام للمنافسة وتشكیل لجان تحقیقیة فضلاً عن حق أعضاء مجلس الشعب 
من توجیھ استجوابات إلى رئیس مجلس الوزراء أو نوابھ أو إلى الوزراء أو نوابھم 

بتھم ف ي الم سائل المالی ة ، وك ذلك رقاب ة مجل س ال شعب اللاحق ة عل ى تنفی ذ                لمحاس
   .)١(الموازنة العامة عن طریق الحساب الختامي

أما في الأردن فتتمثل الرقابة التشریعیة بمجلس الن واب ال ذي یباش ر الرقاب ة       
   .)٢(أثناء تنفیذ الموازنة العامة ورقابة لاحقة على تنفیذ الموازنة العامة

) مجل س ال شعب  (ا في سوریا فتتولى الرقابة التشریعیة ال سلطة الت شریعیة     أم
توجی  ھ الأس  ئلة ، طل  ب إج  راء (ال ذي یق  وم بممارس  ة الرقاب  ة أثن  اء التنفی  ذ تتمث ل ب   ـ 

المناق  شات ، الاس  تجواب ، ت  شكیل لج  ان للتحقی  ق ، مناق  شة بی  ان ال  وزارة وخط  ط   
الح  ساب الع  ام الإجم  الي أو  ورقاب  ة لاحق  ة تتمث  ل بع  رض  ) التنمی  ة ، حج  ب الثق  ة 

   .)٣(الختامي على مجلس الشعب لمناقشتھ واعتماده
أما في لبنان فالأمر لا یختلف عم ا س بقھ إذ یق وم البرلم ان بممارس ة الرقاب ة         
على أعمال السلطة التنفیذیة ومنھا تنفیذ النفقات العامة بصورة مسبقة عند ت صدیق   

قط   ع (ت   صدیق الح   سابات الختامی   ة ولاحق   ة عن   د . الموازن   ة وف   تح الاعتم   ادات 
   .)٤(وعن طریق الأسئلة والاستجوابات وإثارة المسؤولیة الوزاریة) الحساب

مما تقدم یتضح بان الرقاب ة الت شریعیة مت شابھة إل ى ح د كبی ر ب ین الق وانین              
المقارنة فھي رقابة سابقة أو مرافقة لتنفیذ الموازن ة العام ة ولاحق ة لتنفی ذ الموازن ة       

  ھي ضروریة لتحقیق السیادة الشعبیة عن طریق إشراك الأمة في مراقبة العامة ف
                          

  .١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ١٢٧،١٢٦،١٣١،١٢٩،١٥،١٢٤،١٢١،٨٦(المواد ) ١(
   .١٩٥٢من الدستور الأردني لعام ) ١١٩،٥١،٩٦،٣٣،١١٢(المواد ) ٢(
 ومـا   ٣١٩مي عبد المطلب محرزي ، مصدر سابق ، ص        : فصيل يراجع   لمزيد من الت  ) ٣(

  . وتعديلاته ١٩٧٣بعدها ؛ الدستور السوري لعام 
 وتعديلاته  ١٩٢٦ وما بعدها ؛ دستور الجمهورية اللبنانية لعام         ١٩٧المصدر نفسه ، ص   ) ٤(

.  
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الأم  وال العام  ة ، وتحقی  ق الت  وازن ب  ین ال  سلطتین الت  شریعیة والتنفیذی  ة ، فغی  اب     
الرقابة یؤدي إل ى طغی ان ال سلطة التنفیذی ة وإس اءة اس تعمالھا وبالت الي ھ در الم ال              

ب د م ن تعزی ز دور ال سلطة الت شریعیة      العام ، ولأجل المحافظة عل ى الم ال الع ام لا       
بالرقابة على السلطة التنفیذیة وما یؤكد ذلك تشریع القانون الأساسي في فرنسا لعام 

 ال  ذي یع  د الدس  تور الم  الي لفرن  سا ، فھ  و أدن  ى م  ن الدس  تور وأعل  ى م  ن       ٢٠٠١
القوانین العادیة ، فعل ى الم شرع عن د إق رار الموازن ة العام ة الرج وع إل ى الق انون              

الق انون الأساس ي   ) مشروع قانون الموازن ة العام ة  (لأساسي فإذا ما خالف القانون   ا
الدس  تور الفرن  سي ث م الق  انون الأساس  ي ث  م  (فیع د ب  اطلاً اس  تناداً لمب دأ الم  شروعیة   

وقد انفرد المشرع الفرنسي بھذا الاتجاه عن بقیة ) القوانین العادیة وأخیراً التعلیمات
 .التشریعات المقارنة 
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  المعاجم اللغویة: أولاً 
   .١٩٥٢ ، القاھرة ، ١القاموس المحیط ، جـ -١
  .١٩٥٩لسان العرب ، المجلد الأول ، بیروت ،  -٢
 .محیط المحیط للبستاني  -٣
  .١٩٥٨معجم متن اللغة ، المجلد الثاني ، بیروت ،  -٤
  .١٩١٣المنجد ، بیروت ،  -٥
لعل م للملای ین ،   ، دار ا)  عرب ي –قاموس انكلی زي  (منیر البعلبكي    -٦

  .١٩٨٤بیروت ، 
  

  الكتب باللغة العربیة: ثانیاً 
، مط ابع الھیئ ة   ) الإدارة العامة ف ي النظری ة والممارس ة     (إبراھیم درویش   . د .١

  .١٩٧٥المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
  .١٩٦٩، دار النھضة العربیة ، ) الدولة(إبراھیم درویش . د .٢
، كلی  ة الق  انون  ) الموازن  ة العام  ة للدول  ة  (ي إب  راھیم عب  د الك  ریم الغ  از   . د .٣

  .١٩٧٠والسیاسة ، جامعة البصرة ، 
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محمد م صطفى زی ادة ،     . د: ، نقلھ للعربیة    ) التاریخ الانكلیزي (راوس  . ل. أ .٤
  .١٩٤٦مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، 

دراس  ة ف  ي الاقت  صاد / اقت  صادیات المالی  ة العام  ة(احم  د ح  افظ الجع  ویني . د .٥
  .١٩٦٧، ) امالع

، دار زھ ران للن شر   ) المالیة العامة (خالد الخطیب   . احمد زھیر شامیة ود   . د .٦
  .١٩٩٧والتوزیع ، عمان ، 

  مع ن عب د الق ادر     . د: ، ترجمة   ) اقتصادیات المالیة العامة  (ادموند سیدون   . د .٧
ع ادل فل  یح العل ي ، وزارة التعل یم الع  الي والبح ث العلم  ي ،     . آل زك ر ، د 

  .١٩٨٥وصل ، مطابع جامعة الموصل ، جامعة الم
  .١٩٩٥، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) المالیة العامة(السید عبد المولى  .٨
، الدار الجامعیة ، بیروت ، ) مبادئ المالیة العامة(حامد عبد المجید دراز . د .٩

١٩٨٨.  
   ، ٢، دار المعارف ، ط) الرقابة على المؤسسات العامة(خلیل ھیكل . د .١٠
  .١٩٧١قاھرة ، ال .١١
، دار الكت ب اللبن اني ، بی روت ،    ) الموازن ة / العل وم المالی ة   (خطار ش بلي     .١٢

١٩٦٥.  
الرقاب  ة عل  ى أداء الجھ  از الإداري دراس  ة علمی  ة   (رم  ضان محم  د بط  یخ   .١٣

  .١٩٩٦، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) وعملیة في النظم الإسلامیة
، دار النھ  ضة ) لع  الم المعاص  ر ف  ي اةال  نظم ال  سیاسی(س  عاد ال  شرقاوي . د .١٤

  .١٩٨٨ ، ٣العربیة ، القاھرة ، ط
الرقابة المالی ة العام ة ودی وان الرقاب ة المالی ة      (صلاح الدین مصطفى أمین   .١٥

  .١٩٧٩، بغداد ، ) في العراق بین ماضیھ ومستقبلھ
، دار الكت   ب ) عل   م المالی   ة العام   ة والت   شریع الم   الي(ط   اھر الجن   ابي . د .١٦

 . جامعة الموصل ، بت للطباعة والنشر،
، ال  دار الجامعی  ة ) المالی  ة العام  ة والت  شریع الح  الي (ع  ادل فل  یح العل  ي . د .١٧

  .٢٠٠٢للطباعة والنشر ، الموصل ، 
  .١٩٩٠ ، جامعة الموصل ، ١، ط) شریعة حمورابي(عباس العبودي . د .١٨
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، دراسة قانونیة مقارنة ، ) دور رقابة دیوان المحاسبة  (عبد الرؤوف جابر     .١٩
  .١٩٩٧ ، عمان ، ١بة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، طمكت

، دراس  ة ونق د وتحلی ل ، مؤس  سة   ) الرقاب ة المالی ة  (عب د الفت اح ال  صحن   . د .٢٠
  .١٩٧٩شباب الجامعة ، الإسكندریة ، 

) الرقابة المالیة ومشروع مجلس الأش راف والتنظ یم   (عبد االله النقشبندي    . د .٢١
 . ١٩٦٤ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١، ط

، مؤس  سة ش  باب  ) الرقاب  ة المالی  ة ف  ي الإس  لام  (ع  وف محم  ود الكف  راوي   .٢٢
  .١٩٨٣الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندریة ، 

، دار النھ  ضة العربی  ة  ) ت  اریخ الق  انون الم  صري (فتح  ي المرص  فاوي . د .٢٣
  .١٩٨٧للنشر ، القاھرة ، 

، دار مج   دلاوي للن   شر  ) الرقاب   ة المالی   ة العلی   ا (فھم   ي محم   ود ش   كري   .٢٤
  .١٩٨٥ ، عمان ، ٢التوزیع ، طو

، المنظم ة   ) المؤسسة العامة كإستراتیجیة إداری ة للتنمی ة      (قاسم جمیل قاسم     .٢٥
  .١٩٨٥العربیة للعلوم الإداریة ، عمان ، 

، الھیئ  ة الم  صریة العام  ة  ) الموازن  ة العام  ة للدول  ة (قط  ب إب  راھیم محم  د  .٢٦
  .١٩٩٤ ، ٤للكتاب ، القاھرة ، ط

  .١٩٨٨، الدار الجامعیة ، بم ، ) لاقتصاد الماليا(مجدي محمود شھاب . د .٢٧
  .١٩٨٢-١٩٨١، بم ، ) علم المالیة العامة(محمد سعید فرھود . د .٢٨
 .١٩٦٣ي ، القاھرة ، ، دار الفكر العرب)النظم السیاسیة(محمد كامل لیلة . د .٢٩
 ، ١، ط) الأسس الدستوریة لقوانین المیزانی ة    (محمد محمد عبد اللطیف     . د .٣٠

  .٢٠٠٧لعلمي ، جامعة الكویت ، الكویت ، مجلس النشر ا
المالیة العامة والنظام الم الي  (محمود حسین الوادي وزكریا احمد عزام      . د .٣١

  .٢٠٠٠ ، عمان ، ١، دار المسیرة ، ط) في الإسلام
) الإدارة المالیة العامة بین النظریة والتطبی ق (نائل عبد الحافظ العواملة    . د .٣٢

  .١٩٩٠ ، ٢ ط، الجامعة الأردنیة ، عمان ،
اقت  صادیات المالی  ة العام  ة وال  سیاسة    (ھ  شام محم  د ص  فوت العم  ري    . د .٣٣

  .١٩٨٦، بغداد، ) المالیة
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-١٩٩٨ ، ١، ط) الوس  یط ف ي الرقاب  ة المالی  ة والإداری  ة (یوس ف ش  باط  . د .٣٤
١٩٩٩.  

  
  الاطاریح والرسائل الجامعیة: ثالثاً 
) نفقات العمومیة في لبنانالرقابة المالیة على تنفیذ ال(عبد الأمیر شمس الدین  .١

  .١٩٧٧، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، 
، أطروح  ة دكت  وراه ، ) الرقاب  ة عل  ى المؤس  سات العام  ة(عب  د ال  سلام ب  دوي  .٢

  .١٩٦٥جامعة الإسكندریة ، 
الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة ف ي  (عطا االله سالم جویعد الصرایرة    .٣

، أطروحة دكتوراه مقدم ة إل ى كلی ة الحق وق ، جامع ة ع ین            ) ردنيالنظام الأ 
  .١٩٩٩شمس ، 

الرقاب  ة الإداری  ة ب  ین الق  انون الإداري وعل  م الإدارة   (عی  د م  سعود الجھین  ي   .٤
  .١٩٨٣، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، ) العامة

للمجل س  الاخت صاص الت شریعي والرق ابي       (مصطفى سالم مصطفى النجیفي      .٥
) دراسة مقارن ة / الوطني العراقي ومجلس الشعب في كل من سوریا ومصر          

 .١٩٩٩ة القانون ، جامعة الموصل ، ، رسالة ماجستیر، مقدمة إلى كلی
، دراس  ة ) الرقاب  ة عل  ى أداء الخ  دمات العام  ة   (م  صطفى مم  دوح محم  د   . د .٦

مقارن ة م ع التطبی ق عل  ى ال شرطة ف ي جمھوری  ة م صر العربی ة ، أطروح  ة        
  .١٩٩٠دكتوراه ، أكادیمیة الشرطة ، كلیة الدراسات العلیا ، 

، ) الموازنة العامة وعلاقتھا بالخطة الاقتصادیة(موسى عماد الدین محجوب  .٧
  .١٩٧١أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 

، أطروح  ة ) الرقاب  ة عل  ى تنفی  ذ النفق  ات العام  ة (م  ي عب  د المطل  ب مح  رزي  .٨
  .٢٠٠٢قدمة إلى كلیة الحقوق ، جامعة دمشق ، دكتوراه ، م
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  البحوث المنشورة في الدوریات: رابعاً 
 ١٩٩٥، المالیة العامة ، ) ٤٣٤٢(جامعة القدس المفتوحة ، المقرر ذو الرقم    .١

 .، منشورات جامعة القدس 
، ترجم ة بك ر   ) رقاب ة الدول ة عل ى الم شروعات العام ة     (جورج لی سكوبیھ    . د .٢

  .١٩٦٨ ، ٢ ، عدد ١٠لة العلوم الإداریة ، السنة القباني ، مج
مجل  ة الرقاب ة المالی  ة للمجموع ة العربی  ة للأجھ زة العلی  ا    (ط ارق ال ساطي   . د .٣

  .١٩٨٨، السنة السابعة ، العدد الأول ، حزیران ) للرقابة والمحاسبة
) استقلال أجھزة الرقابة المالی ة العلی ا  (صادق الحسني   . طارق الساطي ود  . د .٤

سة مقارنة وبوجھ خاص في الإمارات العربیة المتحدة ، المجلة العربیة ، درا 
ل  لإدارة ، ت  صدرھا المنظم  ة العربی  ة للتنمی  ة الإداری  ة ، عم  ان ، الأردن ،       

  .١٩٩٠ ، ٤ ، عدد ١٤المجلد 
م  ن ) الرقاب ة عل  ى تنفی ذ المیزانی  ة  (عب د العزی  ز الإم  ام  . عب د االله الع  ودان ود  .٥

-١٠ي الحكومي في المملكة العربیة السعودیة من بحوث ندوة النظام المحاسب
 .ھـ ، معھد الإدارة العامة ، الریاض ١٤٠١ ربیع الثاني ١٣

  
  الدساتیر والقوانین والقرارات والتعلیمات: خامساً 

  .١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لعام  .١
  .١٩٥٨الدستور العراقي لعام  .٢
  .١٩٦٣الدستور العراقي لعام  .٣
  .١٩٧٠ لعام الدستور العراقي .٤
 ٢٠٠٥الدستور العراقي الحالي لعام  .٥
  .١٧٩١الدستور الفرنسي لعام  .٦
 .١٧٩٣الدستور الفرنسي لعام  .٧
  .١٨١٤الدستور الفرنسي لعام  .٨
  .١٩٥٢الدستور الأردني لعام  .٩
 ١٩٧١الدستور المصري لعام  .١٠
 . المعدل ١٩٧٣الدستور السوري لعام  .١١



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(عدد ، ال) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢٢٦
 

  .١٧٨٩عام إعلان حقوق الإنسان والمواطنین الفرنسي ل .١٢
  .٢٠٠١لسنة ) الدستور المالي(القانون الأساسي الفرنسي  .١٣
 والمن   شور ١٩٢٧ل   سنة ) ١٧(ق   انون الح   سابات العام   ة ذو ال   رقم     .١٤

  .٢٣/٢/١٩٢٧بتاریخ ) ٥١٥(بالوقائع العراقیة بالعدد 
 المعدل ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(قانون أصول المحاسبات العراقي ذو الرقم    .١٥

  .٢٩/٤/١٩٤٠بتاریخ ) ١٧٩٣(بالعدد والمنشور بالوقائع العراقیة 
 الملغ  ي ١٩٨٠ل  سنة ) ١٩٤(ق  انون دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ذو ال  رقم    .١٦

  .١٥/١٢/١٩٨٠بتاریخ ) ٢٨٠٧(والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد 
  .١٩٢٨لسنة ) ٤٣(قانون تفتیش الأمور المالیة ذو الرقم  .١٧
  .١٩٥٩لسنة ) ١٤٣(قانون التفتیش المالي ذو الرقم  .١٨
 والمن شور  ١٩٧٥ل سنة  ) ١٠٦(انون إلغاء التفت یش الم الي ذو ال رقم     ق .١٩

  .٢١/٧/١٩٧٥في ) ٢٤٨١(بالوقائع العراقیة بالعدد 
  .١٩٩٥لسنة ) ٢٦(قانون المجلس الوطني السابق ذو الرقم  .٢٠
 ١٩٦٨ل  سنة ) ٤٢(ق  انون دی  وان الرقاب  ة المالی  ة العراق  ي ذو ال  رقم      .٢١

  .٢٧/٤/١٩٦٨بتاریخ ) ١٥٦١(والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد 
 والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد ١٩٥١لسنة ) ١٥(القانون ذو الرقم  .٢٢

  .٣١/٣/١٩٥١بتاریخ ) ٢٩٥٢(
 المع   دل ١٩٩٠ل   سنة ) ٦(ق   انون دی   وان الرقاب   ة المالی   ة ذو ال   رقم     .٢٣

  .٥/٢/١٩٩٠بتاریخ ) ٣٢٩٣(والمنشور بالوقائع العراقیة بالعدد 
 والمنشور ٢٠٠٩لسنة ) ١٩(راقي ذو الرقم قانون وزارة التخطیط الع .٢٤

  .١٩/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ) ٤١٣٩(بالوقائع العراقیة بالعدد 
  .١٩٧١قانون وزارة التخطیط الأردني لسنة  .٢٥
  .١٩٩٢لسنة ) ٥٥(قانون دیوان الرقابة والتفتیش الأردني ذو الرقم  .٢٦
ل سنة  ) ٩٣(قانون الجھاز المركزي للرقابة المالی ة ال سوري ذو ال رقم        .٢٧

١٩٦٧.  
  .١٩٨١لسنة ) ١٢٧(قانون المحاسبة الحكومیة المصري ذو الرقم  .٢٨
 .٧/٨/١٩٧٧بتاریخ ) ١٦٤٨(ذو الرقم المرسوم الاشتراعي السوري  .٢٩



  
  
  
  
  
  
  

  الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة في التشریع العراقي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٢٢٧
 

  .١٩٩٤لسنة ) ٣(النظام المالي الأردني ذو الرقم  .٣٠
 ال  صادر ع  ن م  ا ی  سمى ب  سلطة    ٢٠٠٤ل  سنة ) ٥٧(الأم  ر ذو ال  رقم   .٣١

لع  ام ) ٣٩٨٢(ائع العراقی  ة بالع  دد  الائ  تلاف المؤقت  ة والمن  شور بالوق   
٢٠٠٤.  

 والمنشور بالوقائع العراقی ة بالع دد    ٢٠٠٥لسنة  ) ١٩(الأمر ذو الرقم     .٣٢
  .٣/٣/٢٠٠٥في ) ٣٩٩٥(
النظ ام ال داخلي لمجل س الن واب العراق ي ف ي ض وء الدس تور العراق  ي          .٣٣

  .٢٠٠٥الحالي لسنة 
بت     اریخ ) ٥٦٧(ق     رار مجل     س قی     ادة الث     ورة ال     سابق ذو ال     رقم   .٣٤

١٢/٧/١٩٧٣.  
 ال  صادر ع  ن م  ا ی  سمى ب  سلطة    ٢٠٠٤ل  سنة ) ٧٧(الأم  ر ذو ال  رقم   .٣٥

بت اریخ  ) ٣٩٨٣(الائتلاف المؤقتة والمنشور بالوق ائع العراقی ة بالع دد     
٢٣/٤/٢٠٠٤.  

 ال  صادر ع  ن م  ا ی  سمى ب  سلطة    ٢٠٠٤ل  سنة ) ٥٥(الأم  ر ذو ال  رقم   .٣٦
ریخ بت ا ) ٣٩٨١(الائتلاف المؤقتة والمنشور بالوق ائع العراقی ة بالع دد     

٢٧/١/٢٠٠٤.  
  .١٩٩٠دلیل الرقیب المالي لدیوان الرقابة المالیة لسنة  .٣٧
  .٢٢/٥/٢٠٠٣بتاریخ ) ١٤٨٣(قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم  .٣٨

  
  
  
  
  
  
  
 
 



  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٦(عدد ، ال) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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